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أثر امتيازات الإدارة في وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية

عبدالرحمن أبوبكر سيد أحمد
كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 31-01-2018                                           تاريخ القبول: 2018-03-27   

ملخص البحث: 

ــون  ــة تختلــف عــن الدعــاوى الأخــرى، نظــرا لســرعة تطــور القان طبيعــة الدعــاوى الإداري
ــة أو  ــة بخــاف الدعــاوى المدني ــون مســتقل وخــاص للدعــاوى الإداري الإداري وعــدم وجــود قان
التجاريــة أو الجزائيــة التــي لهــا تقنيــن خــاص بهــا، والقانــون الإداري يســتمد أحكامــه ومبادئــه مــن 
القضــاء ومــا اســتقرت عليــه أحكامــه، وهــذا الاختــاف يرجــع بســبب الامتيــازات التــي أعطيــت 
لــلإدارة فــي ســبيل تســيير المرفــق العــام، وهــذه الامتيــازات تؤثــر فــي الدعــاوى الإداريــة الناشــئة 
بيــن الفــرد والإدارة، ومــن هــذه الامتيــازات حيــازة الإدارة للمســتندات والأوراق المكتوبــة وامتيــاز 
ــازات  ــذه الامتي ــرار، وه ــي الق ــة المفترضــة ف ــة الصح ــادرة وقرين ــاز المب ــذ المباشــر وامتي التنفي
ــرد  ــي الدعــوى، وتضــع الف ــا ف ــة عليه ــا مدعي ــوي بالرغــم مــن أنه ــف الق ــي موق تضــع الإدارة ف
المدعــي فــي موقــف الضعيــف، الأمــر الــذي يخلــق عــدم تــوازن بيــن أطــراف الدعــوى، لذلــك لابــد 

مــن بيــان هــذه الامتيــازات وأثرهــا فــي عمليــة الإثبــات فــي الدعــاوى الإداريــة.

الكلمات الدالة: امتيازات، التنفيذ المباشر، المبادرة، أثر الامتيازات.
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المقدمة:

إن طبيعــة الدعــوى الإداريــة تختلــف عــن الدعــاوي المدنيــة والتجاريــة، وذلــك بســبب تمتــع 
الإدارة فــي هــذه الدعــاوي بعــدة امتيــازات أعطاهــا لهــا القانــون لكــي تســتطيع أن تســير المرفــق 

العــام وتحقيــق الهــدف الــذي وجــدت مــن أجلــه وهــو تحقيــق المصلحــة العامــة للمجتمــع.

ــون  ــي تك ــازات الت ــي الامتي ــة ف ــاوى العادي ــن الدع ــة ع ــاوى الإداري ــاف الدع ــن اخت ويكم
لــلإدارة والتــي تؤثــر فــي الدعــاوى الإداريــة وهــذه الامتيــازات هــي التــي تجعــل الإدارة بصفتهــا 
ــي  ــا ف ــرد ضعيف ــو الف ــي وه ــل دور المدع ــوى ويجع ــي الدع ــوي ف ــرف الق ــا بالط ــة عليه مدعي

ــة. ــاوى الإداري ــات الدع ــي إثب ــر بشــكل مباشــر ف ــازات تؤث ــذه الامتي الدعــوى، وه

ويختلــف دور القاضــي الإداري نظــرا لهــذه الطبيعــة فــي الدعــاوى الإداريــة عــن الدعــاوى 
ــازات التــي أعطيــت  العاديــة، حيــث يظهــر دوره الإيجابــي مــن خــال التخفيــف مــن هــذه الامتي
لــلإدارة وذلــك مــن خــال توزيــع ونقــل عــبء الإثبــات مــن الفــرد )الطــرف الضعيــف( إلــى عاتــق 

الإدارة )الطــرف القــوي(.

ويتمثــل أيضــا دور القاضــي الإداري الإيجابــي فــي إجبــار الإدارة التــي تحــوز علــى جميــع 
ــة وغيرهــا مــن  ــات الوظيفي ــرارات والملف ــة بالدعــوى وحيازتهــا للق المســتندات والأوراق المتعلق
ــة  ــال الإدارة بتســليم هــذه المســتندات تشــكل قرين ــر فــي الدعــوى وعــد امتث المســتندات التــي تؤث

لصالــح المدعــي )الفــرد( وبالتالــي يقــع علــى الإدارة دحــض هــذه القرينــة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه يمكــن دحــض هــذه القرينــة بمجــرد امتثــال الإدارة لأمــر القاضــي 
وتســليم المســتندات والأوراق التــي تــم طلبهــا منهــا والتــي تؤثــر علــى إثبــات وســير الدعــوى.

وعليــه ســنبين فــي هــذه الدراســة الامتيــازات التــي تكــون لــلإدارة والتــي تؤثــر فــي الدعــاوى 
الإداريــة وأثــر هــذه الامتيــازات علــى النحــو الآتــي:

المبحث الأول: امتيازات الإدارة المؤثرة في الدعاوى الإدارية

المبحث الثاني: أثر امتيازات الإدارة على الدعاوى الإدارية
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المبحث الأول:

امتيازات الإدارة المؤثرة في الدعاوى الإدارية

وتتمثــل تلــك العوامــل بالامتيــازات أو الســلطات التــي تتمتــع بهــا الإدارة بصفتهــا ســلطة عامــة 
ذات موقــف قــوي فــي الدعــوى الإداريــة والتــي تؤثــر بشــكل مباشــر فــي الإثبــات بهــدف تحقيــق 
المصلحــة العامــة، والامتيــازات ذات الأثــر غيــر المباشــر كثيــرة ومنهــا امتيــاز الســلطة التقديريــة 
وامتيــاز خضــوع تصرفــات الإدارة لقواعــد القانــون العــام، وامتيــاز أعمــال الســيادة، ولهــا حــق 
نــزع الملكيــة جبــرا وحــق الاســتياء علــى العقــارات الخاصــة، وحــق إصــدار قــرارات تنفيذيــة 

ملزمــة)1(. 

ــي الدعــاوى  ــال ف ــر بشــكل فع ــي تؤث ــلإدارة والت ــت ل ــي أعطي ــازات الت ــذه الامتي ونتيجــة له
الإداريــة، فــإن هــذه الامتيــازات لابــد لهــا أن تحــدث أثــرًا واضحــا فــي الدعــاوى الإداريــة، ومــن 
ــف  ــي موق ــف ف ــة وأن الإدارة تق ــي الدعــوى الإداري ــف المدعــي ف ــرد موق ــف الف ــي أن يق الطبيع
المدعــي عليــه، ولكــن نظــرا لهــذه الامتيــازات التــي تحوزهــا الإدارة فــإن مــن آثارهــا فــي الدعــوى 
الإداريــة أن تقــف الإدارة فــي موقــف المدعــي اســتثناء فــي الدعــوى الإداريــة، الأمــر الــذي جــاء 

كأثــر لامتيــازات التــي تحوزهــا الإدارة.

وعليه تم تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب على النحو الآتي:

المطلب الأول: حيازة الإدارة للمستندات والأوراق المكتوبة.

المطلب الثاني: قرينة الصحة المفترضة في القرار الإداري .

المطلب الثالث: امتياز التنفيذ المباشر.

المطلب الرابع: امتياز المبادرة.

المطلب الأول:

حيازة الإدارة للمستندات والأوراق المكتوبة

لــلإدارة شــخصية معنويــة مســتقلة وحيــاة متميــزة عــن الحيــاة الخاصــة للعامليــن بهــا، وهــذه 
الشــخصية لا تتغيــر ولا تنتهــي بانتهــاء أو تغيــر حيــاة العامليــن بهــا، بخــاف الانســان الطبيعــي 
ــذي يتمتــع بذاكــرة وعقــل انســاني بمــا يحويــه مــن فكــر معــرض للنســيان، فهــو أساســا يدافــع  ال
عــن مصلحتــه الخاصــة، وحياتــه طالــت أم قصــرت تعتبــر محــدودة فــي عمومهــا، ومــن ثــم كانــت 

محمد خصاونة، وسائل الإثبات في دعوى الإلغاء، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن، 2015، ص35 36   )1(
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حاجــة الإدارة إلــى تكويــن ذاكرتهــا المســتقلة التــي تتمثــل فــي إعــداد ذاكــرة إداريــة متميــزة لهــا 
ــخصي  ــرض الش ــيان، أو الغ ــن النس ــدة ع ــا بعي ــة جميعه ــع الإداري ــة بالوقائ ــة محتفظ ــل باقي تظ
بحيــث يرجــع إلــى هــذه الذاكــرة عنــد اللــزوم للكشــف عــن حقيقــة التصرفــات الإداريــة وتاريخهــا 
ومضمونهــا، وتكــون مرجعــا ثابتــا علــى مــر الأيــام بغــض النظــر عــن اشــخاص العامليــن بهــا، 
ــع المصنفــات  ــارة عــن الســجات والملفــات والأوراق وجمي وهــذا العقــل الإداري أو الذاكــرة عب
والمحــررات التــي أعــدت مــن مختلــف الجهــات الإداريــة أو صــدرت عــن العامليــن بهــا وتثبــت 

ــة بالعمــل الإداري)1(. ــع المتعلق بهــا الوقائ

ــح  ــا للمصال ــة، وبســبب رعايته ــق العام ــيير المراف ــم مســؤولية الإدارة عــن إدارة وتس وبحك
العامــة للدولــة، فقــد اعتبــرت مــن أشــخاص القانــون العــام ومنحهــا المشــرع شــخصية اعتباريــة 
وخولهــا ســلطات قانونيــة واســتأثرت بامتيــازات القانــون العــام، التــي لا يحظــى بهــا الأشــخاص 
العاديــون، فهــي التــي تســيطر علــى النشــاط الإداري بمجملــه، ومــن البديهــي أن هــذه الامتيــازات 
لــم تمنــح لــلإدارة بقصــد التحكــم وإهــدار الحقــوق والجــور علــى حقــوق الأفــراد، وإنمــا بغــرض 

تمكينهــا مــن القيــام بواجبهــا فــي الإشــراف علــى ســير المرافــق العامــة)2(.

والإدارة فــي الدعــاوى الإداريــة هــي مــن تحــوز المســتندات والمحــررات والمراســات 
ــوى. ــي الدع ــا ف ــا قوي ــا طرف ــا يجعله ــذا م ــوى وه ــي الدع ــة ف والأوراق المطلوب

ــظ الإدارة  ــث تحتف ــة حي ــال الإداري ــع الأعم ــى جمي ــة عل ــي الغالب ــة ه ــة الكتابي ــر الصف وتعتب
بأوراقهــا والتــي تمثــل ذاكرتهــا الإداريــة وهــي الســجات والملفــات والأوراق والمصنفــات المتاحة 

للعامليــن لديهــا أو التــي تصــدر عنهــم وتحتــوي الوقائــع المتعلقــة بالعمــل الإداري)3(.

الفرع الأول: مفهوم الأوراق الإدارية

ويقصــد بــالأوراق الإداريــة بأنهــا كل مــا فــي حــوزة الإدارة مــن محــررات ومســتندات تتصــل 
بنشــاط الإدارة أو بالعامليــن بهــا مثــال ذلــك القــرارات والعقــود والأحــكام الإداريــة وكافــة الأوراق 

الخاصــة بملــف خدمــة الموظــف، وهــي إمــا أن تكــون أوراقــا رســمية أو أوراقــا عرفيــة)4(.

ــن  ــات العاملي ــة وتصرف ــع الإداري ــات الوقائ ــس لإثب ــق الرئي ــة الطري ــد الأوراق الإداري وتع

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، الأردن،2012، ص74  )1(

آمال البريشي، أنموذج مقترح لتطوير مبادىء الإثبات والدفوع المتعلقة بالتزوير في ضوء اختصاصات محكمة   )2(
العدل العليا، أطروحة دكتوراة، جامعة عمان العربية، الأردن، 2011، ص15

محمد خصاونة، وسائل الإثبات في دعوى الإلغاء، مرجع سبق ذكره، ص36  )3(

أمام  بالإثبات  نظرية خاصة  خلق  في  ودورها  الإدارية،  الدعوى  إثبات  في  المؤثرة  العوامل  المعولي،  محمد   )4(
القضاء الإداري، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الأردن، 2011، ص63
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ــة، لذلــك تعــد الوســيلة الأساســية فــي الإثبــات أمــام القضــاء الإداري، وهــذا أمــر  بــالإدارة العامل
طبيعــي لأن الإجــراءات الإداريــة القضائيــة تتميــز بأنهــا ذات صبغــة كتابيــة بالإضافــة إلــى أنهــا 
تتــم تحــت إشــراف وتوجيهــات القاضــي الإداري، ولهــذا تعــد الأوراق الإداريــة الوســيلة الرئيســة 
فــي الإثبــات أمــام القضــاء الإداري باعتبارهــا الذاكــرة الإداريــة التــي يرجــع إليهــا عنــد الحاجــة)1(.

ــة تنحصــر فــي كل محــرر فــي حــوزة الإدارة يتضمــن  ــإن الأوراق الإداري ــة عامــة ف وبصف
واقعــة إداريــة معينــة، ومــن ثــم فــإن الأوراق الإداريــة تنطــوي علــى كل الوقائــع المتصلــة بالنشــاط 
الإداري أو بالعامليــن لديهــا ومثالهــا القــرارات والعقــود الإداريــة والأوراق المرفقــة بملــف خدمــة 
الموظــف والخاصــة بتعيينــه وترقيتــه وجزاءاتــه وإجازاتــه ومعاشــه إلــى غيــر ذلــك ممــا يتعلــق 

بمركــزه الوظيفــي، وأصــل الكتابــات والمراســات والتقاريــر الإداريــة)2(.

ــن  ــات العاملي ــة وتصرف ــع الإداري ــات الوقائ ــس لإثب ــق الرئي ــة الطري ــد الأوراق الإداري وتع
ــام القضــاء الإداري لاســيما وأن الإجــراءات  ــات أم ــي الإثب ــالإدارة، فهــي الوســيلة الأساســية ف ب
الإداريــة القضائيــة تميــز بأنهــا ذات صبغــة كتابيــة، ومــن ذلــك تكمــن المشــكلة فــي حيــازة الإدارة 
ــى المدعــي  ــات حيــث يكــون مــن الصعــب عل ــه مــن بيان لهــذه الأوراق والمســتندات ومــا تتضمن

ــى هــذه الأوراق)3(. ــات الحصــول عل ــذي يتحمــل عــبء الإثب ــرد ال الف

ومــن حيــث صدورهــا فقــد تصــدر الورقــة الإداريــة ابتــداء مــن موظــف مختــص بمقتضــى 
أعمــال وظيفتــه ســواء كانــت نتيجــة لمبــادرة أم إجــراء إيجابــي ســابق مــن شــخص آخــر، أو كانــت 
مــن قبيــل مبــادرة الإدارة المنفــردة كمــا هــو الشــأن فــي القــرارات والعقــود الإداريــة، ويمكــن أن 
ــن  ــة أو م ــن بالدول ــن العاملي ــرد ســواء أكان م ــن الف ــب م ــي صــورة طل ــداء ف ــة ابت تصــدر الورق
غيرهــم ثــم تقــدم لــلإدارة ســواء بالبريــد العــادي أو المســجل أو باليــد إلــى غيــر ذلــك مــن الوســائل 
التــي تــؤدي إلــى تأشــير الإدارة عليهــا وإثبــات تاريــخ ورودهــا عــادة، وغيــر ذلــك مــن مراحــل 
ــة  ــت الورق ــواء ارتبط ــات الإدارة س ــن ملف ــا ضم ــم حفظه ــن ث ــأنها، وم ــذت بش ــراءات اتخ وإج

ــره)4(. ــا شــخصيا أو بغي بمحررهــا أو بمقدمه

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص74  )1(

 ،2016 مصر،  والقانون،  الفكر  دار  الإدارية،  الخصومة  في  الإثبات  إجراءات  أصول  خليفة،  العزيز  عبد   )2(
ص-125 126

عصام الذنيبات، الشهادة ودورها كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة   )3(
مؤتة، الأردن، 2015، ص20 - 21

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص76 - 77  )4(
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أمــا حيــث مضمــون الورقــة الإداريــة فقــد تكــون مثبتــة لتصــرف قانونــي أو لواقعــة ماديــة، 
قــد تتعلــق بنشــاط الإدارة وســير العمــل بهــا أو بوقائــع تتعلــق بالعامليــن بــالإدارة أو بغيرهــم ممــن 
ــد  ــبة للمتعاق ــال بالنس ــو الح ــا ه ــة كم ــة تعاقدي ــت عاق ــواء كان ــة، س ــة أو صل ــا عاق ــم به تربطه
ــا بالأشــخاص المنزوعــة ملكيتهــم أو المحــددة  ــل عاقته ــة مث ــر تعاقدي ــة غي مــع الإدارة، أو عاق
إقامتهــم، وهــي فــي جميــع الحــالات تتضمــن وقائــع إداريــة معينــة، تدخل فــي مجــال الاختصاصات 

المحــددة للعامليــن وتتصــل بســير العمــل الإداري والوظيفــة الإداريــة بصفــة عامــة)1(. 

ــى محــرر  ــع عل ــات الوقائ ــم إثب ــوذج ويت ــدة بشــكل أو نم ــر مقي ــداء غي ــة ابت ــة الإداري والورق
عــادي مســطر أو غيــر مســطر ســواء تــم بخــط اليــد أو بالآلــة الكاتبــة، وقــد تكــون الورقــة الإداريــة 
محــررة علــى نمــاذج معــدة لــدى الإدارة ســلفا لإثبــات بعــض الوقائــع الإداريــة مثــل نمــوذج بيــان 
حالــة الموظــف المرفــق بملــف خدمــة كل موظــف بالدولــة، والــذي يثبــت بــه بمعرفــة المختصيــن، 
مؤهــات الموظــف ومــدة خدمتــه وبيــان بدرجاتــه وعاواتــه ومرتبــه وجزاءاتــه إلــى غيــر ذلــك 
ــية  ــهادات الدراس ــاذج الش ــفر ونم ــق الس ــك وثائ ــة، وكذل ــه الوظيفي ــة بحالت ــات المتعلق ــن البيان م
ــات  ــن والمعاش ــتمارات التأمي ــخصية واس ــة والش ــات العائلي ــة والبطاق ــة المدني ــتمارات الحال واس
ــات ورخــص الســيارات ورخــص  وربــط الضرائــب والإيصــالات المطبوعــة ومحاضــر الإصاب
ــة  ــع الإداري ــات مختلــف الوقائ ــك مــن النمــاذج والأشــكال المعــدة ســلفا لإثب ــر ذل ــى غي ــادة، إل القي
ــذه  ــدت ه ــي أع ــع الت ــاطها الإداري والوقائ ــة نش ــا لطبيع ــرى وفق ــة لأخ ــن جه ــف م ــي تختل والت

ــا)2(. الأوراق لإثباته

والورقــة الإداريــة لا يشــترط فيهــا أن تكــون مختومــة بخاتــم الجهــة الإداريــة المختصــة فقــد 
تكــون عبــارة عــن خطــاب أو طلــب مقــدم مــن فــرد عــادي إلــى جهــة الإدارة أو مــن جهــة إداريــة 

إلــى مثيلتهــا بغــض النظــر عمــا إذا كانــت تربطهمــا عاقــة مــن عدمــه)3(.

وللقــرار الإداري صفــة مزدوجــة فهــو إلــى جانــب كونــه ورقــة إداريــة يمكــن مناقشــة 
ــا  ــمية بمعناه ــن الأوراق الرس ــل ضم ــا يدخ ــو أيض ــات، فه ــرق الإثب ــة ط ــا بكاف ــروعية فيه المش
العــام، والتــي يحررهــا أو يؤشــر عليهــا موظــف عــام، ومــع ذلــك فقــد انتهــت المحكمــة الإداريــة 
ــات  ــأن إثب ــليم ب ــا التس ــة خاصــة لا يســوغ معه ــذه الأوراق طبيع ــى » أن له ــي مصــر إل ــا ف العلي

ــر«)4(.  ــاء بالتزوي ــق الادع ــون إلا عــن طري ــا لا يك ــاء به ــا ج ــس م عك

عصام الذنيبات، الشهادة ودورها كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري، مرجع سبق ذكره، ص21 - 22  )1(

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص76  )2(

محمد المعولي، العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص64  )3(

المحكمة الإدارية العليا،  16/6/1970، السنة 24، ص349، أشار إليه عبد العزيز خليفة، أصول إجراءات   )4(
الإثبات في الخصومة الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص126
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وتكمــن المشــكلة فــي حيــازة الإدارة علــى هــذه الأوراق والمســتندات وحفظهمــا ومــا تضمنتــه 
مــن بيانــات مدونــة فــي أرشــيفها وبالتالــي يكــون مــن الصعــب علــى المدعــي الفــرد الــذي يتحمــل 
عــبء الإثبــات الحصــول علــى هــذه الأوراق، ولهــذا اســتقر الفقــه والقضــاء الإداري المقــارن علــى 
أن عيــب الانحــراف بالســلطة مــن العيــوب القصديــة فــي الســلوك الإداري قوامــه أن يكــون لــدى 
ــم يقــم  ــإذا ل الإدارة قصــد الانحــراف بالســلطة، وهــذا القصــد لا يمكــن اســتيفاؤه إلا مــن الملــف ف
الدليــل مــن الملــف علــى وجــود هــذا القصــد لــدى الإدارة فــا قيــام لعيــب الانحــراف، كمــا اســتقر 
ــا هــو  ــداد بم ــى الاعت ــة عل ــات الإداري ــن بالجه ــة العاملي ــر كفاي القضــاء الإداري بخصــوص تقدي
ثابــت فــي الأوراق، وأن المرجــع الرئيســي لــكل مــا يتعلــق بمراحــل حيــاة الموظــف فــي الوظيفــة 
هــو ملــف الخدمــة، باعتبــاره الوعــاء الطبيعــي لــكل مــا يتعلــق بخدمــة الموظــف الســابقة وأحوالــه 
مــن ناحيــة الكفــاءة والصاحيــة للوظيفــة، كمــا يكــون إثبــات مــدة الخدمــة الســابقة للموظــف مــن 
واقــع الســجات والملفــات، كمــا أن الأصــل فــي إثبــات حصــول الاختبــار عنــد تعييــن العامــل مــا 

هــو ثابــت بــأوراق وســجات الإدارة)1(.

ــب  ــات عي ــي إثب ــة ف ــه القانوني ــع قيمت ــات وترتف ــم وســائل الإثب ــن أه ــي م ــل الكتاب ــد الدلي ويع
الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة كأحــد عيــوب القــرار الإداري الــذي يعتبــر مــن العيــوب القصديــة 
ــلإدارة قصــد الانحــراف بالســلطة وهــذا القصــد لا يمكــن  ــي ســلوك الإدارة أساســه أن يكــون ل ف
اســتنتاجه إلا مــن خــال الملــف الوظيفــي، فــإذا لــم يقــم الدليــل علــى وجــود هــذا القصــد فــا قيــام 

لعيــب انحــراف اســتعمال الســلطة لــدى الإدارة)2(.

الفرع الثاني: حجية الأوراق الإدارية في الإثبات

ــة فــي فرنســا ومصــر  ــس الدول ــن مجل ــد ألزمــت قواني ــة فق ــة مــن أهمي ــأوراق الإداري لمــا ل
ــا أو  ــه إيجاب ــي إثبات ــة بموضــوع المنازعــة والمنتجــة ف ــة الأوراق والمســتندات المتعلق ــم كاف بتقدي
نفيــا متــى طلــب منهــا ذلــك، وفــي حــال رفــض الإدارة ذلــك الطلــب يكــون ذلــك الرفــض قرينــة 

ــرد)3(. ــح المدعــي الف لصال

ــس،  ــات العك ــة لإثب ــة القابل ــن المكتوب ــل القرائ ــن قبي ــد م ــة تع ــتندات والأوراق الإداري والمس
ومــا تــدل عليــه مــن بيانــات ووقائــع أعــدت لإثباتهــا صحيــح، إلــى أن يثبــت عكــس مــا حوتــه بــأي 
مــن طــرق الإثبــات، لأجــل ذلــك قضــي بــأن الأوراق الإداريــة هــي مــن قبيــل القرائــن المكتوبــة 
القابلــة لإثبــات العكــس، الأصــل فيهــا الصحــة والطعــن فــي موضوعهــا مقبــول عنــد قيــام الدليــل، 

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص75  )1(

عصام الذنيبات، الشهادة ودورها كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري، مرجع سبق ذكره، ص21  )2(

محمد خصاونة، وسائل الإثبات في دعوى الإلغاء، مرجع سبق ذكره، ص36 - 37  )3(
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ــى  ــا عل ــث يقتصــر نطــاق حجيته ــات حي ــي الإثب ــة ف ــة مطلق ــة ليســت ذات حجي والأوراق الإداري
تأكيــد صحــة البيانــات الــواردة بهــا، والتــي أعــدت فــي الأصــل لإثباتهــا وعلــى العكــس مــن ذلــك 
فإنهــا لا تحــوز أيــة حجيــة فــي الإثبــات بالنســبة للبيانــات الــواردة بهــا والتــي لــم تعــد فــي الأصــل 

لإثباتهــا)1(.

ــون  ــي القان ــرر ف ــو مق ــا ه ــمية كم ــة رس ــا حجي ــون له ــد يك ــتند الإداري فق ــة أو المس والورق
الخــاص مــن حيــث ضــرورة مراعــاة الشــكليات المقــررة، وقــد تكــون أوراق عرفيــة صــادرة مــن 
أفــراد عادييــن دون أن يتدخــل موظــف عــام مختــص بتحديدهــا، وفــي تلــك الحالتيــن تعتبــر أوراقــا 

إداريــة لوجودهــا تحــت يــد الإدارة وتثبــت وقائــع إداريــة)2(.

ولــكل مــن الورقــة العرفيــة والرســمية حجيــة علــى الجميــع مــن حيــث صدورهــا مــن موقعهــا، 
ــمية ســوى  ــة الرس ــي الورق ــث لا يســقطها ف ــة، حي ــك الحجي ــقاط تل ــي إس ــف ف ــر يختل إلا أن الأم
ــه  ــا عن ــه صدوره ــكار المنســوب إلي ــي لإســقاطها إن ــة فيكف ــة العرفي ــا الورق ــر أم ــن بالتزوي الطع

لخطــه أو توقيعــه عليهــا)3(.

وتكتســب الأوراق الإداريــة قيمتهــا الإثباتيــة وتحقيــق اقتنــاع القاضــي بهــا بقــدر انتظامهــا فــي 
ــأوراق الملــف تكــون  ــاط ب ــدر الانتظــام والانضب ــى ق الملــف وتسلســل أرقامهــا وتواريخهــا، وعل

حجيتهــا فــي الإثبــات والاطمئنــان إليهــا)4(.

ــل الحاســب  ــة مث ــة الأوراق المســتخرجة مــن وســائل الاتصــالات الحديث ــق بحجي وفيمــا يتعل
الآلــي والفاكــس، فقــد ذهبــت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مصــر إلــى أنــه لا منــاص مــن التســليم 
بــأن البيانــات المســتخرجة مــن هــذه الوســائل ليســت إلا صــورة مأخــوذة مــن صــورة أصليــة ممــا 
ينطبــق فــي شــأنه نــص الفقــرة ج مــن المــادة )13( مــن قانــون الإثبــات المصــري ويعتــد بهــا علــى 

ســبيل الاســئناس تبعــا للظــروف)5(.

عبد العزيز خليفة، أصول إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص127  )1(

عصام الذنيبات، الشهادة ودورها كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري، مرجع سبق ذكره، ص21  )2(

محمد المعولي، العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص63  )3(

محمد المعولي، المرجع السابق، ص65  )4(

المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 1516، لسنة 43ق، جلسة 20/2/2000، أشار إليه عبد العزيز خليفة، أصول   )5(
إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص128
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الفرع الثالث: الدور الإيجابي للقاضي الإداري في الإثبات لمواجهة حيازة الإدارة للمستندات 
والأوراق

يتضــح امتيــاز الإدارة بحيازتهــا لــأوراق الإداريــة وحفظهــا لهــا بعيــدا عــن متنــاول الأفــراد 
ــم  ــم ومصالحه ــق بحقوقه ــد تتعل ــة، وق ــم القانوني ــم وأوضاعه ــس مراكزه ــد تم ــا ق ــن أنه ــي حي ف
الشــخصية، وهــي بذلــك إذا اكتســبت مركــز الخصــم فــي الدعــوى الإداريــة تكــون مــزودة ســلفا 
بأدلــة الإثبــات ســواء بالنســبة لهــا أو بالنســبة لغيرهــا، فــي الوقــت الــذي يقــف فيــه الفــرد أمامهــا 
مجــردا مــن الأوراق الإداريــة، وقــد لا يعلــم مــا ســطر فيهــا مــن بيانــات بصــورة واضحــة، ومــا إذا 
كانــت تلــك البيانــات صالحــة أم لا، وبذلــك يكــون الفــرد بطبيعــة الحــال أعــزلا مــن أدلــة الإثبــات 
بصفــة عامــة وتكــون الإدارة فــي موضــع أفضــل مــن حيــث القــوة والاســتعداد عــن الفــرد الــذي 
يقــدم ادعاءاتــه، فــي حيــن تخلــو يديــه مــن الأوراق التــي هــي الدليــل الرئيســي فــي الإثبــات، علــى 
ــر  ــات الأخــرى غي ــة الإثب ــى أدل ــان عل ــد الطرف ــث يعتم ــون الخــاص حي ــي القان خــاف الحــال ف
الكتابيــة كالشــهادة واليميــن بصــورة أساســية ومألوفــة بجانــب الكتابــة، وتتســاوى كل الأطــراف فــي 

شــأن حصولهــا أو حيازتهــا علــى أدلــة الإثبــات)1(.

ــة،  ــق العام ــير المراف ــى س ــا عل ــازات الإدارة وهيمنته ــرس امتي ــي أن تك ــن الطبيع ــه م إلا أن
ــى  ــس عل ــا ينعك ــادي، مم ــاء الع ــام القض ــوى أم ــة والدع ــوى الإداري ــن الدع ــا بي ــا واضح خاف
ــام  ــة أم ــات المقبول ــا، ووســائل وقواعــد الإثب ــي كل منهم ــا ف إجــراءات التقاضــي الواجــب اتباعه
كل منهمــا، فأمــام القضــاء العــادي يقــف خصــوم تربطهــم عاقــة تضــع مصالــح كل منهــم علــى 
قــدم المســاواة، بينمــا تقــف الإدارة فــي الدعــوى الإداريــة خصمــا يمثــل المصلحــة العامــة ويتمتــع 
ــه مــدع وخصــم صاحــب مصلحــة  ــرد بصفت ــف الف ــا يق ــي مواجهته ــازات، وف ــد مــن الامتي بالعدي
خاصــة مجــردا عــن أي امتيــاز أو ســلطة، ممــا أســفر عنــه انعــدام التــوازن بيــن طرفــي الدعــوى 
الإداريــة، وإلقــاء عــبء إضافــي علــى القاضــي الإداري ليجتهــد مــا اســتطاع لتحقيــق العــدل بيــن 

ــازات)2(. ــات والامتي ــي الإمكان ــن ف ــر متكافئي ــن غي خصمي

إذا كانــت حيــازة الإدارة لأوراق إداريــة أو مســتندات قــد تكــون لازمــة للفصــل فــي الدعــوى 
يشــكل امتيــازا تملكــه الإدارة فــي مواجهــة خصمهــا فإنــه يقابــل ذلــك الامتيــاز التزامــا يقــع عليهــا 

بتقديــم تلــك الأوراق)3(. 

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص78  )1(

آمال البريشي، أنموذج مقترح لتطوير مبادئ الإثبات والدفوع المتعلقة بالتزوير، مرجع سبق ذكره، ص15 - 16  )2(

عبدالعزيز خليفة، أصول إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص130  )3(
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وحيــازة الإدارة للوثائــق والمســتندات علــى هــذا النحــو يجعلهــا فــي موقــف غيــر متكافــئ مــع 
ــي للقاضــي الإداري  ــا يقتضــي التدخــل الايجاب ــو م ــة، وه ــي الدعــوى الإداري الطــرف الآخــر ف
بالطلــب منهــا أن يقــدم مــا لديهــا مــن وثائــق ومســتندات يشــير إليهــا المســتدعي وبالنتيجــة يســاهم 
فــي خلــق نظريــة خاصــة بالإثبــات الإداري تختلــف عمــا هــو معمــول بــه فــي الدعــاوى الحقوقيــة 

التــي يتســاوى فيهــا أطــراف الدعــوى)1(.

لأجــل ذلــك فقــد اســتقر قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مصــر علــى تأكيــد التــزام الإدارة 
ــا أو  ــه إيجاب ــي إثبات ــزاع، والمنتجــة ف ــة بموضــوع الن ــم ســائر الأوراق والمســتندات المتعلق بتقدي
ــة أو مــن المحاكــم، حيــث إن عــدم  ــا، متــى طلــب منهــا ذلــك ســواء مــن هيئــة مفوضــي الدول نفي

امتثــال الإدارة لهــذا الأمــر تقيــم قرينــة فــي صالــح المدعــي)2(.

ولذلــك قــرر القضــاء الإداري بــأن القواعــد العامــة تقضــي بعــدم جــواز عــرض أي ســند علــى 
القاضــي الإداري دون أن يمكــن الخصــوم مــن العلــم بــه، وأن هــذه القاعــدة تحــد مــن تفــوق الإدارة 
ــات لأن الإدارة فــي الأغلــب هــي مــن تحــوز الســندات التــي يعتمــد عليهــا  ــى الفــرد فــي الإثب عل

الفــرد فــي الإثبــات، لــذا فقــد تلجــأ إلــى المماطلــة فــي إبــراز مــا تحــوزه مــن تلــك الوثائــق)3(.

ــى  ــة يتول ــة اســتيفائية موجه ــة إيجابي ــا ذات صبغ ــة بأنه ــز إجــراءات التقاضــي الإداري وتتمي
فيهــا القاضــي اســتيفاء الدعــوى بوســائل تهيمــن عليهــا الصبغــة الإداريــة وروح العمــل دون توقــف 
أو انتظــار لمبــادرة الطرفيــن، وفــي هــذه الخصوصيــة تختلــف الإجــراءات جذريــا عــن المرافعــات 
المدنيــة ذات الصبغــة الدعائيــة حيــث يســيطر الطرفــان علــى الإجــراءات المدنيــة التــي تخضــع فــي 

جانــب كبيــر منهــا لإرادتهــم)4(.

وإذا كانــت الصفــة الايجابيــة للمرافعــات الإداريــة تخــول القاضــي إمكانيــة اســتيفائية متعــددة 
ــلطة  ــي س ــا يتحصــل ف ــر الرئيســي له ــإن المظه ــة، ف ــى الحقيق ــبيل الوصــول إل ــي س ــر ف المظاه
ــب أحــد  ــى طل ــاء عل ــاء نفســه أو بن ــن تلق ــى القاضــي ســواء م ــث يتول ــف بالمســتندات، حي التكلي
الطرفيــن تكليــف أي طــرف بتقديــم المســتندات والأوراق والبيانــات المنتجــة والتــي يــرى لزومهــا 

ــراد)5(. ــك مــن الإدارة أو الأف ــي الدعــوى وســواء أكان ذل للفصــل ف

محمد المعولي، العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص66 - 67  )1(

المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 1490 لسنة 14ق، جلسة 30/12/1973 أشار إليه عبدالعزيز خليفة، أصول   )2(
إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص130

آمال البريشي، أنموذج مقترح لتطوير مبادىء الإثبات والدفوع المتعلقة بالتزوير، مرجع سبق ذكره، ص21  )3(

محمد أبو العينين، الدفوع الإدارية والموضوعية أمام القضاء الإداري الدفوع المتعلقة بالدعوى والطعن أمام   )4(
المحكمة الإدارية العليا، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 2013، ص730

محمد أبو العينين، المرجع السابق، ص732  )5(
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فــالإدارة بحكــم طبيعــة عملهــا ومســؤولياتها تحتفــظ بجميــع الوثائــق والملفــات المتعلقــة 
ــا  ــق وســهولة الرجــوع إليه ــات التوثي ــة، لغاي ــا بصــورة رســمية ومنظم ــوم به ــي تق ــال الت بالأعم
لتنفيــذ المهــام وتوثيــق العمــل والرقابــة وتحديــد المســؤولية وحفــظ حقــوق المتعامليــن معهــا، أي أن 
الســندات الحاســمة فــي المنازعــة الإداريــة لابــد مــن توافرهــا لــدى الإدارة، وهــي تــدرك مســبقا 
ــة إثبــات أو نفــي أمــام القضــاء، وتعــي تمامــا عــدم  ــا مــن هــذه الوثائــق يمكــن أن يكــون بين أن أي
حصانــة أي عمــل، أو إجــراء إداري يصــدر عنهــا فــي مواجهــة القضــاء الإداري، وأن صاحيــة 
ــة  ــق الرقاب ــر، لتحقي ــاء المباش ــق الادع ــم بطري ــون تت ــيادة القان ــق س ــي تحقي ــة ف ــلطة القضائي الس
علــى مشــروعية أعمــال وقــرارات الســلطات الإداريــة، ممــا يفــرض علــى الإدارة أن تقــدم إلــى 
القضــاء الإداري الــذي يطــرح أمامــه النــزاع كل الأوراق والمســتندات المتعلقــة بموضــوع النــزاع 
والمنتجــة فــي الدعــوى الإداريــة إثباتــا ونفيــا للحــق المدعــى بــه، متــى طلــب إليهــا ذلــك، وإنهــا إن 
نكلــت عــن تقديــم تلــك المســتندات، انهــارت قرينــة الســامة التــي تتمتــع بهــا القــرارات الإداريــة، 
وتقــوم عندئــذ قرينــة لصالــح المدعــي بصحــة مــا يدعيــه والتســليم بصحــة مــا قدمــه مــن مســتندات 

وينتقــل عــبء الإثبــات مــن المدعــي لصبــح علــى عاتــق الإدارة)1(.

المطلب الثاني:

قرينة الصحة المفترضة في القرار الإداري

بمــا أن القــرار الإداري هــو وســيلة الإدارة الفعالــة فــي تســيير النشــاط الإداري وحتــى يســير 
هــذا النشــاط دون عرقلــة مرجعهــا ادعــاء مجــردا بــأن القــرار الإداري محــل المنازعــة الإداريــة 
ــة  ــا قرين ــة تازمه ــرارات الإداري ــة الق ــى أن كاف ــد اســتقر القضــاء الإداري عل ــح، فق ــر صحي غي
بصحــة صدورهــا وحتــى الســحب الإداري أو الالغــاء القضائــي لتلــك القــرارات، وتفتــرض تلــك 
القرينــة أن القــرار الإداري صــدر فــي إطــار احتــرام لــكل أوجــه المشــروعية بــأن أصــدره موظــف 
مختــص بإصــداره مســتندا فــي إصــداره لأســباب تبريــره فــي الشــكل الــذي حــدده القانــون منصبــا 

علــى محــل قائــم ومشــروع مبتغيــا لتحقيــق مصلحــة عامــة)2(.

وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة القضــاء الإداري المصــري بقولهــا: ».. الأمــر الــذي يأتــي علــى 
ــام القــرار المطعــون فيــه علــى ســببه ويجعــل الجهــة الإداريــة  ــة الصحــة المفترضــة فــي قي قرين
ــم تفعــل  ملتزمــة بالدفــاع عــن قرارهــا واثبــات ســببه وســنده مــن الواقــع والقانــون، إلا أنهــا إذا ل
مــن ذلــك شــيئا، فــإن قرارهــا إنمــا يكــون قــد زحــزح عــن هــذه القرينــة وأصبــح دون ســبب يســيغه 

آمال البريشي، أنموذج مقترح لتطوير مبادىء الإثبات والدفوع المتعلقة بالتزوير، مرجع سبق ذكره، ص23 -   )1(
24

عبد العزيز خليفة، أصول إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص132  )2(
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واقعيــا وقانونيــا وتعيــن مــن ثــم الحكــم بإلغائــه هــو مــا ترتــب عليــه مــن آثــار«)1(.

ــم  ــى يحك ــة حت ــت معيب ــى وإن كان ــة حت ــرارات الإداري ــة بالق ــة لصيق ــامة صف ــة الس وقرين
ــغ فيهــا  ــي يبل ــرارات المنعدمــة وهــي الت بإلغائهــا أو بعــدم مشــروعيتها، ولا يســتثنى منهــا إلا الق
العيــب حــدا مــن الجســامة يكــون واضحــا بصــورة جليــة، ومعنــى ذلــك أن قرينــة الســامة تمثــل 
بحــق امتيــازا هامــا لــلإدارة فــي عاقتهــا مــع الأفــراد والهيئــات التــي يمكــن أن تكــون طرفــا فــي 
نــزاع مــع الإدارة، وهــو مــا يشــكل بالنتيجــة عامــا هامــا فــي لــزوم وجــود نظريــة خاصــة بالإثبات 

الإداري تختلــف عــن نظريــة الإثبــات فــي القانــون المدنــي)2(. 

ولهــذا يفتــرض قيــام القــرارات الإداريــة علــى ســبب صريــح يبررهــا بحــدود المصلحــة العامة 
وأصــل هــذه القرينــة مســتمد مــن فكــرة عامــة تفتــرض ســامة كل قــرار إداري وهــي كمــا ســبق 
وذكــر قرينــة بســيطة قابلــة لإثبــات العكــس، فــإذا قــام المدعــي بالتدليــل علــى عــدم صحــة القــرار 
حيــث يكــون هــذا الدليــل كافيــا لزعزعــة الثقــة بقرينــة الســامة التــي يحــاط بهــا القــرار الإداري 
فيــؤدي ذلــك إلــى نقــل عــبء الإثبــات مــن عاتــق المدعــي إلــى عاتــق المدعــي عليــه )الإدارة()3(.

وتعتبــر هــذه القرينــة مــن الصفــات المميــزة للقــرارات الإداريــة وتعنــي أن يظــل نافــذ المفعــول 
باعتبــاره صحيحــا مــن تاريــخ ســريانه وحتــى نهايــة العمــل بــه إمــا بإلغائــه أو تعديلــه أو ســحبه، 
فســواء أكان القــرار الإداري مســببا أو غيــر مســبب مــن المفتــرض أن يكــون قــد قــام علــى ســبب 
صحيــح وصــدر وفقــا للصالــح العــام لحيــن إثبــات العكــس، وقــد اســتقر القضــاء الإداري فــي كل 
ــة  ــذ لحظ ــرار الإداري من ــة للق ــة المازم ــامة والصح ــة الس ــى أن قرين ــر عل ــا ومص ــن فرنس م

صــدوره هــي قرينــة بســيطة قابلــة لإثبــات العكــس)4(. 

ــك القــرارات تصــدر عــن موظــف  ــة صحــة قــرارات الإدارة مبررهــا فــي أن تل وتجــد قرين
ــرارات،  ــة فيمــا يصــدره مــن ق ــة وتحــري الدق ــة والنزاهــة والحيادي ــه الأمان مختــص يفتــرض في
ــة  ــى قم ــن هــم عل ــه ســوى م ــع ب ــة وهــو اختصــاص لا يتمت ــذا منحــت الإدارة ســلطة تقديري وله
ــام بالعمــل بالنســبة  الهيــكل الإداري، ناهيــك عمــا قــد يشــترطه القانــون مــن أداء اليميــن قبــل القي
ــه  ــة خاصــة ليضيــف ضمان ــي تتســم أعمالهــم بحساســية أو أهمي ــن والت ــف الموظفي لبعــض طوائ

ــده عــن الهــوى)5(. ــرار الإداري وبع ــة الق ــة اخــرى لموضوعي إضافي

محكمة القضاء الإداري، الطعن 437، لسنة 26 قضائية، بتاريخ 27/6/1973م.  )1(

محمد المعولي، العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص67  )2(

عصام الذنيبات، الشهادة ودورها كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري، مرجع سبق ذكره، ص23  )3(

محمد خصاونة، وسائل الإثبات في دعوى الإلغاء، مرجع سبق ذكره، ص40  )4(

محمد المعولي، العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص68  )5(
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ولا تنصــب قرينــة الســامة إلا علــى الوقائــع والإجــراءات التــي يدونهــا الموظــف المختــص 
ــرار ومحــل صــدوره واســم مصــدره  ــخ الق ــا تاري ــا بنفســه ومثاله ــام به ــد شــاهدها أو ق ــون ق فيك
ــن نصــوص خاصــة بالموضــوع  ــه م ــا يتضمن ــرار وم ــون الق ــك فضــا عــن مضم ــه وذل وصفت
الــذي صــدر مــن أجلــه والتــي قررهــا مصــدر القــرار بصفتــه الوظيفيــة، ممــا يجعــل قرينــة ســامة 
القــرار الإداري الفــرد )المدعــي( فــي مركــز صعــب فهــو مــن يتحمــل عــبء المنازعــة فــي صحــة 
هــذه القــرارات وبالتالــي يقــف أعــزلا مــن أدلــة الإثبــات فــي الدعــوى الإداريــة بصفتــه مدعيــا فــي 
حيــن تكــون الإدارة بصفتهــا مدعيــا عليهــا فــي مركــز أقــوى وأفضــل مــن ناحيــة عــبء الإثبــات)1(.

وتــازم قرينــة الســامة جميــع القــرارات إيجابيــة كانــت أو ســلبية وســواء صــدرت صريحــة 
أو كانــت ضمنيــة، إلــى حيــن إثبــات العكــس، وحتــى القــرارات الإداريــة المعيبــة تلتصــق بهــا قرينة 
ــة  ــم إلغاؤهــا مــن قبــل القضــاء أم ســحبها مــن جهــة الإدارة، ولاشــك أن قرين ــى أن يت الســامة إل
الســامة تلعــب دورا بالــغ الأهميــة فــي مجــال الإثبــات، مــن ذلــك أنهــا تــؤدي إلــى وقــوف الإدارة 

فــي موقــف المدعــي عليــه وهــو مركــز أيســر وأفضــل مــن ناحيــة عــبء الإثبــات)2(.

وفيمــا يتعلــق بتمتــع القــرار الإداري الســلبي بقرينــة الصحــة المفترضــة فــي كافــة القــرارات 
الإداريــة، فقــد ذهبــت محكمــة القضــاء الإداري إلــى أن القــرار الســلبي بعــدم التعييــن شــأنه فــي 
ذلــك كشــأن ســائر القــرارات الإداريــة، التــي تتمتــع جهــة الإدارة فــي إصدارهــا بســلطة تقديريــة 
فــي اختيــار الأســباب، حيــث يفتــرض قيامهــا علــى ســبب صحيــح إلــى أن يثبــت العكــس، وبهــذه 
المثابــة فهــي تحمــل قرينــة المشــروعية التــي لا يزيلهــا عــدم تســبيبها مــا لــم تدحــض هــذه الجريمــة 

بالدليــل الحكمــي)3(.

وتجعــل قرينــة ســامة القــرارات الإداريــة الفــرد فــي مركــز صعــب فهــو مــن يتحمــل مخاطــر 
المنازعــة فــي صحــة هــذه القــرارات، وبالتالــي يقــف الفــرد الاعــزل مــن أدلــة الإثبــات فــي موقــف 
ــر  ــز أيس ــو مرك ــوى، وه ــي الدع ــه ف ــي علي ــف المدع ــي موق ــف ف ــن الإدارة تق ــي حي ــي ف المدع
وأفضــل مــن ناحيــة عــبء الإثبــات، وبذلــك تنشــأ ظاهــرة عــدم التــوازن العــادل بيــن الطرفيــن فــي 

الدعــوى الإدارية)4(.

وإذا كان عــبء إثبــات عكــس قرينــة صحــة القــرار الإداري يقــع علــى عاتــق المدعــي - ولأن 
هــذا العــبء شــديد فــإن القضــاء الإداري مراعــاة لجانبــه ولتحقيــق قــدر مــن التــوازن فــي الإثبــات 

عصام الذنيبات، الشهادة ودورها كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري، مرجع سبق ذكره، ص23  )1(

آمال البريشي، أنموذج مقترح لتطوير مبادئ الإثبات والدفوع المتعلقة بالتزوير، مرجع سبق ذكره، ص27  )2(

المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 5845 لسنة 45ق، جلسة 19/1/2002، أشار إليه عبد العزيز خليفة، أصول   )3(
إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص132 - 133

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص81  )4(
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ــة  ــى نقــض قرين ــؤدي إل ــرار الإداري، وإن كانــت لا ت ــل لعــدم صحــة الق ــم دلائ ــه بتقدي ــى من اكتف
صحــة القــرار الإداري نهائيــا، إلا أنهــا إذا مــا نجحــت فــي زعزعــة ثقــة القاضــي فــي مشــروعية 
القــرار، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى نقــل عــبء إثبــات مشــروعيته إلــى جانــب الإدارة فــإن هــي فشــلت 
فــي ذلــك زالــت قرينــة الصحــة المفترضــة فــي قرارهــا وجــاز للقاضــي الحكــم بإلغائــه فــي ضــوء 

مــا يثبــت لديــه مــن وصمــه بأيــة مــن أوجــه عــدم المشــروعية)1(. 

ــي  ــرا ف ــا مؤث ــر عام ــك تعتب ــة الســامة تل ــن شــك أن قرين ــا م ــه م ــى أن وتجــدر الإشــارة إل
الإثبــات يجعــل الإدارة فــي موقــف أقــوى مــن موقــف الفــرد، ولكــن رغــم ذلــك فهــي قرينــة بســيطة 

وتقبــل إثبــات العكــس)2(.

ــرارات الإدارة  ــه ق ــع ب ــا تتمت ــم م ــه رغ ــة ادعاءات ــت صح ــتطاع أن يثب ــي إن اس وأن المدع
بقرينــة الصحــة والســامة، فــإذا كانــت قــرارات الإدارة تتحصــن بقرينــة الصحــة والســامة فإنــه 
بالإمــكان دحــض هــذه القرينــة التــي تســتند عليهــا الإدارة وذلــك فــي حالــة عــدم تقديــم الإدارة دلائــل 
قانونيــة تثبــت صحــة مــا قامــت بــه، أو امتنعــت عــن تقديــم مــا بحوزتهــا مــن أدلــة ومســتندات أو 
اتخــذت مســلكا ســلبيا تجــاه القاضــي الإداري، فــإن المدعــي والحالــة هــذه يكــون فــي موقــف أفضــل 

ومريــح مــن الإدارة الــذي يقــع عليهــا عــبء الإثبــات)3(.

ــون  ــم المطع ــث أن الحك ــت : »وحي ــث قال ــا حي ــة العلي ــة الاتحادي ــك قضــت المحكم ــي ذل وف
فيــه قــد بنــى أســبابه بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه علــى أن الإدارة قــد تقاعســت عــن تقديــم أوراق 
التحقيــق وهــي لازمــة لبحــث مشــروعية القــرار المطعــون فيــه والفصــل فــي الدعــوى بمــا يلقــي 
التبعيــة عليهــا ولــذا تقضــي المحكمــة بإلغــاء هــذا القــرار، ولمــا كان مــا اســتخلصه الحكــم المطعــون 
فيــه ســائغا ذلــك أن أوراق التحقيــق هــي ذات الأثــر الحاســم فــي المنازعــة، ومــن ثــم كان يتعيــن 
أن تكــون تحــت بصــر وبصيــرة المحكمــة لبحــث مــدى ســامة التحقيــق ومــا انتهــى إليــه وصــولا 
ــم هــذه  ــه بنكــول الإدارة عــن تقدي ــي الدعــوى، إلا أن ــرار والفصــل ف لبحــث مــدى مشــروعية الق
الأوراق فــا محيــص مــن أن ذلــك يقيــم قرينــة لصالــح المدعيــة - المطعــون ضدهــا - مؤداهــا صحة 
مــا تدعيــه مــن عــدم ســامة إجــراءات التحقيــق ومــا انتهــت إليــه وعــدم قيــام القــرار المطعــون فيــه 
علــى أســس ســليمة تبــرره بمــا يتعيــن معــه إلغــاؤه ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، وإذ انتهــى 
الحكــم المطعــون فيــه إلــى ذات النتيجــة ومــن ثــم يكــون الطعــن الماثــل غيــر قائــم علــى أســاس ســليم 

مــن القانــون متعينــا رفضــه«)4(.

عبد العزيز خليفة، أصول إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص133  )1(

محمد خصاونة، وسائل الإثبات في دعوى الإلغاء، مرجع سبق ذكره، ص42  )2(

محمد المعولي، العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص70  )3(

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الإدارية، الطعن رقم 599، لسنة 2016 قضائية، بتاريخ 15 / 3 / 2017   )4(
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المطلب الثالث:

امتياز التنفيذ المباشر

ــتمد  ــذ المباشــر بواســطة الإدارة يس ــي مصــر: » إن التنفي ــا ف ــة العلي ــة الإداري ــت المحكم قال
ــة  ــق العــام بانتظــام، ووجــوب رقاب ــن أساســيين همــا ضــرورة ســير المرف شــرعيته مــن اعتباري
النظــام العــام ورعايــة مقتضياتــه العاجلــة، إلا أن ذلــك لا يتعــارض مــع واجــب الإدارة فــي الحفــاظ 
علــى ممتلــكات الأفــراد وصونهــا وهــو واجــب لا يعــوزه الســند العقلــي أو القانونــي إذ إن ســلطة 
جهــة الإدارة فــي التنفيــذ المباشــر ترتكــز أساســا علــى مقتضيــات النظــام العــام، وهــذه المقتضيــات 
ذاتهــا توجــب علــى الإدارة  الحفــاظ علــى ممتلــكات الأشــخاص الــذي يتخــذ التنفيــذ المباشــر وســيلة 

لقســرهم علــى تنفيــذ أوامــر الجهــة الإداريــة فــي الحــالات التــي تبــرر ذلــك«)1(.

ولقــد منحــت الإدارة امتيــاز تنفيــذ القــرارات الإداريــة عــن طريــق الإدارة مباشــرة وهــذا الحــق 
ــذ  ــراد تنفي ــإذا مــا رفــض الأف ــرا، ف ــوق الإدارة ومــن أخطــر امتيازاتهــا وأنجحهــا أث يعــد مــن حق
قــرارات الإدارة اختياريــا فــإن لهــا أن ترغمهــم علــى ذلــك إجبــارا مســتعمله حقهــا بامتيــاز التنفيــذ 
ــل  ــى تدخ ــة إل ــراد دون الحاج ــى الأف ــا عل ــذ أوامره ــوم الإدارة لتنفي ــه تق ــذي بموجب ــر وال المباش

القضــاء باســتئذانه فــي التنفيــذ الجبــري)2(.

حــق التنفيــذ المباشــر معنــاه فــي نطــاق القانــون الإداري حــق الإدارة فــي أن تنفيــذ أوامرهــا 
علــى الأفــراد بالقــوة الجبريــة إذا رفضــوا تنفيذهــا اختياريــا دون حاجــة إلــى إذن ســابق مــن 
القضــاء، والأصــل أن يتــم تنفيــذ القــرارات الإداريــة إمــا اختياريــا أو عــن طريــق القضــاء. ويقصــد 
ــا  ــم لقوته ــا منه ــة احترام ــم طواعي ــي تخاطبه ــرارات الت ــذ الق ــراد بتنفي ــام الأف ــى قي ــة الأول بالحال
ــة مشــروعيتها  ــة لرقاب ــى الوســائل القانوني ــك الالتجــاء إل ــي ســبيل ذل ــم ف ــة، وله ــة الملزم القانوني
حيــث لا يترتــب علــى هــذه الوســائل وقــف تنفيــذ القــرار، أمــا الحالــة الثانيــة فيقصــد بهــا التجــاء 
الإدارة إلــى القضــاء لاســتصدار حكــم نهائــي مذيــل بالصبغــة التنفيذيــة حيــث يعتبــر بمثابــة الســند 

التنفيــذي كمــا هــو الحــال بالنســبة لســائر الأفــراد فــي عاقاتهــم مــع بعضهــم البعــض)3(.

ــك  ــذ المباشــر ومــداه، وكان هنال ــاز التنفي ــي فرنســا حــول طبيعــة امتي ــرأي ف ــف ال ــد اختل وق
ــازل  ــاز قاعــدة عامــة لا يجــوز التن ــرأي الأول أن هــذا الامتي ــة آراء فــي ذلــك حيــث يــرى ال ثاث
ــن  ــه، وم ــي تطبيق ــع ف ــوز التوس ــتثناء لا يج ــاز اس ــذا الامتي ــي ه ــرأي الثان ــل ال ــا يجع ــا بينم عنه
الواضــح أن محكمــة التنــازع الفرنســية ومجلــس الدولــة الفرنســي يؤيــدان هــذا الــرأي، بينمــا نجــد 

المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 358، لسنة 14 قضائية، بتاريخ 21/4/1973م.  )1(

عصام الذنيبات، الشهادة ودورها كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري، مرجع سبق ذكره، ص24  )2(

محمد المعولي، العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص71  )3(
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أن الــرأي الثالــث يقــف موقفــا وســطا بيــن الرأييــن الســابقين مفــاده ان التنفيــذ المباشــر ليــس حقــا 
مطلقــا بــل تــرد عليــه اســتثناءات ولــلإدارة أن تتنــازل عنــه وفــي مصــر يميــل الفقــه إلــى ترجيــح 

الثانــي)1(.

ــذ المباشــر يتضــح بأنهــا الخصــم والحكــم فــي الوقــت نفســه  ــاز الإدارة بالتنفي وبموجــب امتي
ــم  ــس حرياته ــد يم ــه ق ــه، لأن ــون ل ــن يخضع ــراد الذي ــح الأف ــدا لمصال ــل تهدي ــاز يمث ــذا الامتي وه
الشــخصية، كالقــرارات الصــادرة بالقبــض أو الاعتقــال، كمــا قــد يمــس حــق الملكيــة كالقــرارات 
الصــادر بنــزع ملكيــة عقــار للمنفعــة العامــة، والتنفيــذ المباشــر قــد يتــرك أثــارا يتعــذر أو يســتحيل 
تداركهــا كتنفيــذ قــرار بهــدم منــزل أو بغلــق محــل تجــاري، فــإذا تبيــن أن القــرار غيــر مشــروع 
عندمــا يطعــن فيــه الفــرد صاحــب الشــأن بعــد تنفيــذه يكــون الضــرر قــد حــدث بالفعــل مــن خــال 
ــذي  ــذ المباشــر ال ــإن التنفي ــا ســبق ف ــة لم ــه، وبالإضاف ــج عن ــدارك الضــرر النات ــذ ويتعــذر ت التنفي
ــم دون ســبق اللجــوء  ــراد يت ــح الأف ــن إضــرار ومســاس بمصال ــه م ــا يتضمن ــه الإدارة بم ــوم ب تق
ــل  ــا قب ــف الإدارة وســامة ادعاءاته ــة موق ــة بحــث جدي ــراد ضمان ــد الأف ــا يفق ــى القضــاء، مم إل
القيــام بالتنفيــذ، وإذا كان الأمــر كذلــك فــإن حــق الإدارة فــي التنفيــذ المباشــر أقــر طريقــا اســتثنائيا 

وبموجــب شــروط مشــددة)2(.

وقــد قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مصــر بقولهــا: » التجــاء الإدارة إلــى تنفيــذ أوامرهــا 
علــى الأفــراد بالقــوة الجبريــة دون حاجــة إلــى إذن ســابق مــن القضــاء - و هــو مــا يســمى بالتنفيــذ 
المباشــر - هــو طريــق اســتثنائي محــض، لا تســتطيع الإدارة أن تلجــأ إليــه إلا فــى حــالات محــددة 
علــى ســبيل الحصــر إذ أن الأصــل الــذى يحكــم هــذا الموضــوع هــو الأصــل العــام الــذي يخضــع لــه 
الأفــراد، و الــذى يقتضــى أن تلجــأ الإدارة إلــى القضــاء لتحصــل علــى حكــم بحقوقهــا إن كان لهــا 

ثمــة وجــه حــق إذا مــا رفــض الأفــراد الخضــوع لقراراتهــا«)3(.

ــام  ــذا مباشــرا هــو اســتثناء مــن الأصــل الع ــراد تنفي ــى الأف ــذ الإدارة لأوامرهــا عل ولأن تنفي
والــذي يتعيــن بموجــب اللجــوء للقضــاء لاســتيفاء الحقــوق، فــإن الإدارة لا يجــوز لهــا اللجــوء إليــه 

إلا فــي أحــدى الحــالات الآتيــة:

الحالة الأولى: حالة وجود نص قانوني

ــذ  ــي التنفي ــه الإدارة ف ــح أو الأنظمــة تســتند إلي ــن أو اللوائ ــي القواني ــح ف إذا وجــد نــص صري
المباشــر، وتعتبــر هــذه الحالــة أكثــر وضوحــا، لأنهــا تجــد أساســها فــي نــص صريــح فــي القانــون، 

عصام الذنيبات، الشهادة ودورها كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري مرجع سبق ذكره، ص24  )1(

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص82  )2(

المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  444، لسنة 7 قضائية، بتاريخ  26 /3 / 1966   )3(
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ــارس نشــاطا  ــي تم ــة الت ــلإدارة إغــاق المحــات العام ــزه ل ــذي يجي ــي ال ــص القانون ــا الن ومثاله
ــا للقانــون)1(. مخالف

ــي اســتيفاء مســتحقاتها مــن الضرائــب  ــلإدارة الحــق ف ــذي يجعــل ل ــي ال وكــذا النــص القانون
والرســوم أو أيــة مســتحقات أخــرى عــن طريــق الحجــز الإداري، والنــص القانونــي الــذي يجيــز 
لــلإدارة أن تحجــز علــى أمــوال الأفــراد المنقولــة أو العقاريــة وبيعهــا بعــد إنذارهــم إذا تأخــروا فــي 

تســديد مــا عليهــم مــن أمــوال عامــة مثــل الضرائــب والرســوم)2(.

الحالة الثانية: حالة وجود نص قانوني لا يقرر جزاء عند مخالفته

وتعــد هــذه الحالــة امتنــاع الأفــراد عــن تنفيــذ أحــكام قانــون أو لائحــة لــم يتضمــن النــص جــزاء 
ــن  ــى كل م ــع عل ــة توق ــى جــزاءات جنائي ــح عل ــن أو اللوائ ــص القواني ــا تن ــا، فعندم ــد مخالفته عن
يخــرج علــى أحكامهــا لا تجــوز لــلإدارة أن تلجــأ إلــى التنفيــذ الجبــري المباشــر وإنمــا يجــب عليهــا 
فــي هــذه الحالــة اتخــاذ الإجــراءات الجنائيــة لتوقيــع الجــزاء المنصــوص عليــه، ولكــن إذا لــم ينــص 
القانــون أو الائحــة علــى أي جــزاء يقــع علــى مــن يخــرج علــى أحكامهــا، ففــي هــذه الحالــة يحــق 
لــلإدارة اللجــوء إلــى التنفيــذ الجبــري المباشــر إذا امتنــع الأفــراد عــن تنفيذهــا اختيــارا لكــي يتحقــق 

الاحتــرام الواجــب للقوانيــن واللوائــح)3(. 

الحالة الثالثة: حالة الضرورة

ــوري للمحافظــة  ــا الف ــم، يقتضــي تدخله ــام خطــر داه ــا أن تجــد الإدارة نفســها أم  ومقتضاه
علــى الأمــن أو الســكينة أو الصحــة العامــة، بحيــث لــو انتظــرت إلــى حيــن صــدور حكــم القضــاء 

لترتــب علــى ذلــك أخطــار جســيمة.

والمشــرع قــد يتوقــع الضــرورة وينــص علــى حــق الإدارة فــي التدخــل عنــد تحققهــا، والمتفــق 
عليــه هنــا أن المشــرع لا ينشــىء لــلإدارة حقــا جديــدا، ولكنــه يؤكــد لهــا حقــا ثابتــا مــن قبــل، وكل 
ــذي  ــبيل ال ــزام الإدارة بســلوك الس ــو الت ــذه الحــالات ه ــى ه ــص المشــرع عل ــى ن ــب عل ــا يترت م
رســمه لهــا المشــرع فــي حالــة الضــرورة المنصــوص عليهــا، كمــا لــو اشــترط أن تســبب قرارهــا 

أو أن تنــذر الأفــراد مثــل حالــة التجــاء الإدارة إلــى اســتخدام الســاح)4(. 

عصام الذنيبات، الشهادة ودورها كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري، مرجع سبق ذكره، ص25  )1(

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص83  )2(

محمد العنزي، المرجع سابق، ص83 - 84  )3(

محمد العنزي، المرجع سابق، ص84  )4(
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ــة  ــام حال ــة أركان لقي ــر أربع ــى ضــرورة تواف ــي مصــر عل ــد جــرى القضــاء الإداري ف  وق
ــام  ــدد النظــام والأمــن الع ــاك خطــر جســيم مفاجــئ يه ــي أن يكــون هن ــا ف ــل أوله الضــرورة يتمث
ــر  ــع الخط ــدة لدف ــيلة الوحي ــو الوس ــن الإدارة ه ــادر م ــرورة الص ــل الض ــون عم ــا أن يك وثانيه
وثالثهــا أن يكــون العمــل لازمــا حتمــا فــا يزيــد علــى مــا تقضــي بــه الضــرورة، ورابعهــا أن يقــوم 
ــه مــن أعمــال وظيفتــه، وهــذه الأركان ترجــع فــي  بهــذا العمــل الموظــف المختــص قيمــا يقــوم ب
مجموعهــا وفــق مــا ذهــب إليــه قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا ترجــع إلــى أصليــن معروفيــن أن 

ــا)1(. ــدر بقدره ــح المحظــورات وأن الضــرورة تق الضــرورات تبي

ويمكننــا إجمــال الشــروط الواجبــة لحالــة الضــرورة الموجبــة للتنفيــذ المباشــر للقــرار الإداري 
بحيــث لــو تخلــف أحدهــا انتفــت حالــة الضــرورة بالآتــي:)2( 

تهديد النظام والأمن العام بخطر جسيم ومفاجئ.. 1

أن يكــون عمــل الضــرورة الصــادر عــن الإدارة هــو وســيلتها الوحيــدة لدفــع الخطــر، أي . 2
تعــذر دفــع الخطــر بالطــرق القانونيــة العاديــة، لأن الأصــل ألا تســتعمل الإدارة فــي أداء 
واجبهــا إلا الوســائل التــي وضعهــا القانــون لهــا، وليــس لهــا أن تســتخدم غيرهــا إلا إذا 
عجــزت الوســائل العاديــة عــن دفــع الخطــر الجســيم ولذلــك باللجــوء للقضــاء لاســتئذانه 

باتخــاذ التدابيــر الازمــة)3(.

ــة الضــرورة، . 3 ــه حال ــا تقتضي ــد عم ــا يزي ــة الخطــر، ف ــا لمواجه ــل لازم ــون العم أن يك
فــا يضحــي بمصلحــة الأفــراد فــي ســبيل المصلحــة العامــة إلا بمقــدار مــا تقضــي بــه 

الضــرورة، أي لا تتعســف الإدارة بإجراءاتهــا)4(.

أن يقوم بهذا العمل الموظف المختص في إطار ما يقوم به من أعمال وظيفته.. 4

ويترتــب علــى امتيــاز التنفيــذ المباشــر الممنــوح لــلإدارة أن يضعهــا فــي مركــز أســمى وأقــوى 
ــراد دون  ــرا عــن الأف ــا جب ــا واقتضــاء حقوقه ــذ تصرفاته ــراد إذ تتمكــن مــن تنفي مــن مركــز الأف
التــزام منهــا برفــع دعــوى عليهــم ولهــم إذا تضــرروا أن يلجئــوا إلــى القضــاء لطــرح ادعاءاتهــم 

المحكمة الإدارية العليا، جلسة 26/3/1966، السنة 11، ص565، أشار إليه عبدالعزيز خليفة، أصول إجراءات   )1(
الإثبات في الخصومة الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص134 - 135

محمد المعولي، العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص74  )2(

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص85  )3(

محمد العنزي، المرجع السابق، ص85  )4(
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أمامــه مؤيديــن ذلــك بالحجــج والمســتندات الازمــة)1(. 

وبالتالــي فــإن هــذا الامتيــاز يســاعد علــى وقــوف الإدارة المدعمــة بأدلــة الإثبــات فــي موقــف 
أفضــل مــن الفــرد الــذي يكــون موقفــه ضعيفــا كمدعــي فــي دعــواه أعــزلا مــن أدلــة الإثبــات التــي 
تؤيــده، لاســيما وأنــه مثقــل بعــبء إثباتهــا، وهــذا هــو وجــه اتصــال امتيــاز التنفيــذ المباشــر بنظريــة 
الإثبــات، إذ يعمــل علــى وجــود عــدم التــوازن العــادل، بيــن الطرفيــن فــي الدعــوى الإداريــة، الــذي 

يتطلــب اهتمامــا ورعايــة مــن المشــرع والقاضــي علــى حــد ســواء، لتحقيــق التــوازن بينهمــا)2(.

والإدارة عندمــا تلجــأ إلــى القضــاء لتنفيــذ قراراتهــا فــإن ذلــك يضعــف فــي العــادة مركزهــا 
وبالتالــي يضعــف مــن مقدرتهــا علــى ضمــان انتظــام العمــل الإداري وتحقيــق المصلحــة العامــة 
ويكبدهــا الجهــد والوقــت والنفقــات، ولهــذا منحــت الإدارة تنفيــذ القــرارات الإداريــة عــن طريــق 
الإدارة مباشــرة وهــذا الحــق يعــد مــن حقــوق الإدارة ومــن أخطــر الامتيــازات وأنجحهــا أثــرا)3(.

المطلب الرابع:

امتياز المبادرة

ــي  ــة أو حــق الإدارة ف ــرارات تنفيذي ــي إصــدار ق ــادرة ســلطة الإدارة ف ــاز المب ويقصــد بامتي
اتخــاذ موقــف معيــن تحــدد بــه مركزهــا القانونــي وحقوقهــا دون توقــف علــى إرادة الأفــراد 
بمقتضــى قــرارات ملزمــه لهــا قــوة تنفيذيــة بغيــر حاجــة لالتجــاء إلــى القضــاء، وبمعنــى آخــر فــإن 
ــردة،  ــا المنف ــة بإرادته ــا التنفيذي ــى أن تصــدر قراراته ــدرة الإدارة عل ــي ق ــاز يتجســد ف هــذا الامتي
ــاء  ــوء للقض ــا للج ــة منه ــراد دون حاج ــة الأف ــي مواجه ــارا ف ــا آث ــى صدوره ــب عل ــث يترت حي
ــراد  ــة، ولا يكــون أمــام الأف لتنفيذهــا ومثالهــا قــرارات الفصــل مــن الخدمــة، والجــزاءات التأديبي
حــال الادعــاء بعــدم مشــروعيتها ســوى اللجــوء إلــى القضــاء للطعــن بعــدم صحتهــا حيــث يكونــوا 
ــه وهــو الموقــف الأســهل  ــف المدعــي علي ــي موق ــف المدعــي، والإدارة ف ــي موق ــة هــذه ف والحال

ــات)4(.  ــي مجــال الإثب والأيســر ف

يتضــح لنــا أن الإدارة -تحقيقــا للصالــح العــام- تملــك إصــدار قــرارات إداريــة تنفيذيــة، وذلــك 
ــب  ــادرات ســابقة مــن جان ــة مب ــردة بمعــزل عــن القضــاء مــن دون أي ــا المنف ــرا عــن إرادته تعبي
ــا  ــة مقدم ــالات معين ــي ح ــدد ف ــك تح ــرارات، والإدارة بذل ــذه الق ــل ه ــهم مث ــن تمس ــراد الذي الأف

عصام الذنيبات، الشهادة ودورها كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري، مرجع سبق ذكره، ص25  )1(

عصام الذنيبات، المرجع السابق، ص25  )2(

محمد المعولي، العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص71 - 72  )3(

محمد المعولي، المرجع السابق، ص75  )4(



عبدالرحمن أبوبكر سيد أحمد ( 335-306 ) 

325 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 2

الحقــوق والالتزامــات والمراكــز القانونيــة، فلــلإدارة أن تصــدر قــرارات نــزع الملكيــة جبــرا عــن 
ــة  ــى خــاف رغب ــرارات الفصــل مــن الخدمــة عل ــة، وق ــرارات الجــزاءات التأديبي أصحابهــا، وق
الموظــف، وتصــدر مــن تلقــاء نفســها قــرارات التعييــن أو النقــل أو الترقيــة أو منــح العــاوات كمــا 
لهــا أن تصــدر العديــد مــن القــرارات المتعلقــة بالضبــط الإداري، إلــى غيــر ذلــك مــن القــرارات 
الإداريــة التــي تدخــل فــي نطــاق مباشــرة الوظيفــة مــع مــا تتضمنــه مــن حقــوق والتزامــات، وهــذه 
القــرارات تلــزم الإدارة والأفــراد علــى الســواء حيــث تلتــزم الإدارة فــي المســتقبل باحتــرام أحكامها 
والامتنــاع عــن أي تصــرف مخالــف لهــا مــا دامــت قائمــة، ويلتــزم الفــرد فــي ذات الوقــت بمراعــاة 

مــا ورد بهــذه القــرارات مــن قواعــد ونصــوص)1(.

ويطلــق علــى هــذا الامتيــاز فــي فرنســا بالمبــادأة، واعتبــره بعــض الفقــه الفرنســي بأنــه مقدمــة 
لامتيــاز التنفيــذ المباشــر ولكنــه مختلفــا عنــه، ولا تملــك الإدارة هنــا التنــازل عــن هــذا الامتيــاز، 
ويظهــر هــذا الامتيــاز واضحــا فــي قــرارات الإدارة عنــد فصــل الموظــف مــن الخدمــة وقــرارات 

نقلــه وترقيتــه)2(.

ولأن هــذا الامتيــاز تفرضــه المصلحــة العامــة فــإن الأمــر يقتضــي علــى الإدارة الالتــزام بــه 
ــى القضــاء لاســتصدار  ــاز والالتجــاء إل ــرك هــذا الامتي ــا ت ــث لا يجــوز له ــي أداء دورهــا، بحي ف
الحكــم، فهــذا الامتيــاز يفــرض نفســه علــى الإدارة والأفــراد معــا دون أن تملــك التنــازل أو التخلــي 

عنــه)3(.

وعلــى ذلــك فــإن أهــم مــا يقتــرن بالقــرارات الإداريــة فوريتهــا وترتيبهــا لأثرهــا المباشــر فــور 
صدورهــا إلا إذا حكــم بوقــف تنفيذهــا، وهــذا الأثــر المباشــر للقــرار الإداري مــن أهــم الامتيــازات 
التــي يتمتــع بهــا القانــون الإداري عــن غيــره مــن القوانيــن، كمــا يتمتــع القــرار الإداري التنفيــذي 
بحجيــة تحقيقــا للصالــح العــام حيــث تكــون لــه قــوة الزاميــة وتنفيذيــة تفــوق التصرفــات المنفــردة 
لأفــراد باعتبــاره مــن أســاليب الســلطة العامــة، إلا أن هــذه الحجيــة أقــل مرتبــة مــن حجيــة الشــيء 
ــة موداهــا  ــى قاعــدة موضوعي ــي تســتند إل ــة، الت ــع بهــا الأحــكام القضائي ــي تتمت ــه الت المحكــوم في
مطابقــة الحكــم للقانــون، واعتبــاره عنوانــا للحقيقــة لا يجــوز مناقشــتها أو المناقضــة فــي مضمونــه، 
فــي حيــن أن قــوة الأمــر المقــرر أو حجيتــه، التــي تلحــق بالقــرار الإداري وتكســبه الصفــة التنفيذيــة 
الملزمــة منــذ صــدوره وســريانه فــي مواجهــة الأفــراد تقــوم علــى قرينــة الســامة التــي تتمتــع بهــا 
القــرارات الإداريــة، وهــي مؤقتــة يمكــن مناقشــتها والمنازعــة فيهــا، وبذلــك لا يعــد القــرار عنــوان 

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص78 - 79  )1(

محمد خصاونة، وسائل الإثبات في دعوى الإلغاء، مرجع سبق ذكره، ص38  )2(

محمد المعولي، العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص76  )3(
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الحقيقــة القانونيــة، ومــن هــذه الناحيــة يتميــز الحكــم القضائــي عــن القــرار الإداري)1(.

ويبــدو تأثيــر هــذا الامتيــاز علــى الإثبــات واضحــا، حيــث تتمتــع الإدارة بمركــز المدعــي عليــه 
حــال لجــوء مــن مســه القــرار التنفيــذي إلــى القضــاء طاعنــا عليــه، حيــث يكــون فــي تلــك الدعــوى 
ــمة  ــتندات الحاس ــة الأوراق والمس ــك كاف ــة تمل ــة إداري ــه جه ــة، يواج ــد العام ــا للقواع ــا وفق مدعي
ــي  ــي الإداري ف ــوع للقاض ــي والموض ــدور الاجرائ ــرر ال ــذي يب ــر ال ــوى الأم ــي الدع ــل ف للفص
مجــال الإثبــات والســابق لنــا تناولــه لإحــداث تــوازن عــادل بيــن طرفــي الدعــوى الإداريــة فيمــا 

يتعلــق بإثباتهــا)2(.

وخاصــة القــول أن الإدارة تحــدد حقوقهــا والتزامــات الآخريــن تجاههــا وتنفذهــا دون حاجــة 
ــازع فــي صحــة تصرفاتهــا عــرض الأمــر  ــى مــن ين ــى القضــاء الإداري، وعل لالتجــاء ســلفا إل
علــى القضــاء مــع تحمــل مخاطــر ومصاعــب مركــز المدعــي فــي الدعــوى، بحيــث تقــف الإدارة 
المدعــي عليــه المــزودة ســلفا بأدلــة الإثبــات فــي الموقــف المريــح مــن حيــث الإثبــات أمــا الفــرد 
المدعــي فيقــف فــي الموقــف الصعــب لأنــه لا يملــك فــي الغالــب أدلــة الإثبــات، الأمــر الــذي يخلــق 
ظاهــرة عــدم التــوازن بيــن طرفــي الدعــوى الإداريــة بخــاف الأمــر أمــام القاضــي العــادي، وعليــه 
ــي  ــدور إيجاب ــام ب ــب مــن القاضــي الإداري القي ــك يتطل ــإن ذل ــن ف ــن الطرفي ــوازن بي ــق الت ولتحقي

وفعــال والــذي يســاهم فــي خلــق نظريــة خاصــة فــي الإثبــات الإداري)3(.

المبحث الثاني:

أثر امتيازات الإدارة في الدعاوى الإدارية

إن الفــرد الــذي يواجــه الإدارة فــي الدعــوى الإداريــة يكــون موقــف فــي المدعــي فــي الدعــوى 
ونظــرا لمــا تتمتــع بــه الإدارة مــن امتيــازات علــى الرغــم مــن أنهــا مدعيــة عليهــا فــي الدعــوى 
يكــون طــرف الفــرد ضعيفــا، لأن الإدارة هــي التــي لديهــا امتيــاز حيــازة المســتندات والمحــررات 
والمراســات فبالتالــي تكــون طرفــا قويــا فــي الدعــوى، والتــي أثــرت بخلــق عــدم التــوازن بيــن 
أطــراف الدعــوى، وأدى ذلــك إلــى بــروز الــدور الإيجابــي للقاضــي الإداري فــي إثبــات المنازعــة 
الإداريــة بيــن أطرافهــا غيــر المتســاوين مــن خــال الوســائل التــي حددهــا القانــون وأيضــا بشــأن 

عــبء الإثبــات.

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص 79 - 80  )1(

عبد العزيز خليفة، أصول إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص136 - 137  )2(

محمد المعولي، العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص77  )3(
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ــواه،  ــات دع ــه إثب ــع علي ــة ويق ــة الإداري ــي المنازع ــي ف ــو المدع ــرد ه ــل أن الف ولأن الأص
ويكــون مجــردا مــن الأدلــة التــي يســتند إليهــا فــي إثبــات دعــواه، وذلــك نظــرا لامتيــازات التــي 
تحوزهــا الإدارة مــن حفظهــا وحيازتهــا للمســتندات والعقــود والأوراق الخاصــة بــالإدارة، ونتيجــة 
لهــذه الامتيــازات التــي تؤثــر علــى إثبــات الدعــاوى الإداريــة فــإن لهــا أثــرا تحدثــه، حيــث إن الفــرد 
يقــف موقــف المدعــي تــارة، ولكــن قــد تكــون الإدارة مدعيــة أيضــا فــي المنازعــة الإداريــة ولكــن 
فــي حــالات اســتثنائية أوجبهــا القانــون، وهــذا مــا ســنبينه فــي هــذا المبحــث حيــث تــم تقســيمه إلــى 

مطلبيــن علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول: وقوف الفرد موقف المدعي في الدعوى الإدارية.

المطلب الثاني: وقوف الإدارة موقف المدعية استثناء في الدعوى الإدارية.

المطلب الأول:

وقوف الفرد موقف المدعي في الدعوى الإدارية

لا شــك أن تعييــن الخصــم الــذي يكلــف بالإثبــات أمــر بالــغ الخطــورة فــي ســير الدعــوى وفــي 
نتيجتهــا لأنــه يلقــى علــى هــذا الخصــم عبئــا ثقيــا يجعلــه فــي مركــز دون مركــز خصمــه إذ يكلفــه 
ــي الدعــوى  ــأن يقــف ف ــه نتيجــة الدعــوى، بينمــا يكتفــي مــن خصمــه ب ــا تتوقــف علي أمــرا إيجابي
موقفــا ســلبيا، وفــي هــذا وحــده بــادرة رجحــان كفــة الثانــي علــى كفــة الأول، لذلــك عنــى المشــرع 
بتحديــد مــن يقــع عليــه عــبء الإثبــات مســتهديا فــي ذلــك بالمبــدأ العــام فــي الشــريعة الإســامية 
والــذي يقضــي بــأن البينــة علــى مــن أدعــى واليميــن علــى مــن أنكــر، والمــراد بمــن أدعــى ليــس 
مــن رفــع الدعــوى، بــل كل خصــم يدعــي علــى خصمــه أمــرا لا فــرق فــي ذلــك بيــن شــاك ومشــكو 

فــي حقــه فالقاعــدة »أن البينــة علــى مــن أدعــى خــاف الظاهــر«)1(.

وبذلــك يكــون الفــرد هــو المدعــي كأصــل عــام فــي الدعــوى الإداريــة، ونقصــد بالفــرد هنــا 
الشــخص الخاضــع للقانــون الخــاص ســواء أكان شــخصا طبيعيــا أو معنويــا، مواطنــا كان أم أجنبيا، 
ونقصــد بالمدعــي كل مــن تقــدم بطلــب إلــى القضــاء فــي مواجهــة خصــم آخــر، وثبتــت لــه الصفــة 
فــي الدعــوى، وهــي عبــارة عــن الســلطة أو الولايــة فــي مباشــرة الدعــوى، ويســتمدها المدعــي مــن 

كونــه صاحــب الحــق الموضوعــي فــي الدعــوى التــي رفعــت للمطالبــة أو نائبــا عنــه)2(.

وقــد أدى اضطــاع الفــرد بــدور المدعــي فــي الدعــاوى الإداريــة وهــو دور صعــب بالقيــاس 
علــى دور المدعــي عليــه وهــو مركــز الإدارة فــي الدعــوى فــي ظــل مــا تتمتــع بــه مــن امتيــازات 

أحمد بدر، طرق الإثبات أمام القضاء الإداري المصري والخليجي، دار النهضة العربية، مصر، 2011، ص21  )1(

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص87  )2(
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ومــا تحــوزه مــن مســتندات وبيانــات قــد تكــون حاســمة للفصــل فــي الدعــوى لصالــح المدعــي الأمر 
الــذي اســتوجب دورا إيجابيــا مــن القاضــي الإداري يســاند المدعــي فــي إثبــات دعــواه لعــاج خلــل 

التــوازن بيــن طرفــي الخصومــة الإدارية)1(.

ــي  ــدور ف ــة ي ــه، مــن مســتندات وأدل ــدم أمام ــا يق ــي ضــوء م ــي وف ــدور الإيجاب إلا أن هــذا ال
نطــاق عملــه الوظيفــي الــذي يقتصــر علــى دراســة وتمحيــص المســتندات والأوراق التــي أمامــه، 
ومــا يقــدم مــن وســائل إثبــات، ثــم يــوازن ويرجــح بينهــا، ويفصــل فــي الدعــوى المنظــورة أمامــه 
ــا،  ــكا لأصحابه ــار الدعــوى مل ــل باعتب ــاد الكام ــج الحي ــتخدما منه ــدل، مس ــن الع ــزان م ــى مي عل
وهــم أصحــاب المصلحــة فيهــا، بيــد أن ذلــك الحيــاد هــو حيــاد إيجابــي يتمثــل فــي إتاحــة الفرصــة 
ــي  ــات، واســتناده ف ــة وعناصــر للإثب ــدم مــن أدل ــا يق ــم المســتندات ومناقشــة م ــي تقدي للخصــوم ف

حكمــه إلــى ذلــك دون غيــره)2(.

فــإذا كانــت الإدارة فــي معظــم التشــريعات المقارنــة تقــف فــي موقــف المدعــي عليــه فــإن الفرد 
هــو المتضــرر دائمــا مــن قــرارات الإدارة وبالتالــي يهمــه إزالــة هــذا الضــرر برفــع دعــوى إلغــاء 
القــرار الــذي تضــرر منــه لإزالــة هــذا الضــرر لذلــك فالمدعــي فــي معظــم الدعــاوى الإداريــة هــو 
الفــرد العــادي أو شــخص مــن أشــخاص القانــون الخــاص، أمــا المدعــي عليــه فهــي جهــة الإدارة، 

ويتضــح ذلــك مــن خــال دعــوى الإلغــاء التــي ترفــع مــن قبــل الفــرد)3(.

حيــث يكــون بوســع القاضــي نقــل عــبء الإثبــات إلــى الإدارة إذا مــا قــدم المدعــي مــا يزعــزع 
الثقــة فــي مشــروعية قراراهــا مــن خــال دلائــل يقتنــع بهــا القاضــي حيــث يقــع علــى الإدارة عــبء 

إثبات تلــك المشــروعية)4(.

ولمــا كان المدعــي فــي الدعــوى الإداريــة هــو الفــرد وجانبــه ضعيــف وكانــت الملفــات 
والســجات موجــودة تحــت يــد الإدارة وهمــا مــا يعتمــد عليــه فــي الإثبــات بصفــة رئيســية لذلــك 
ــم  ــرد بتقدي ــق الف ــى عات ــع عل ــات الواق ــف عــبء الإثب ــدف تخفي ــزم الإدارة به تدخــل القضــاء وأل
الأوراق والمســتندات المتعلقــة بموضــوع النــزاع، والمنتجــة فــي إثباتــه إيجابــا ونفيــا متــى طلــب 

ــم)5(. ــن المحاك ــة أو م ــوض الدول ــة مف ــن هيئ م

عبدالعزيز خليفة، أصول إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص116  )1(

مصطفى خضر، رقابة القضاء على انحراف الإدارة في إعمال سلطتها التقديرية، دراسة مقارنة بالفقه الإسامي،   )2(
دار الكتب المصرية، مصر، الطبعة الأولى، 2017، ص180

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص89  )3(

عبدالعزيز خليفة، أصول إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص116  )4(

والاقتصاد،  القانون  مكتبة  الإداري،  القانون  في  وتطبيقاتها  بالقرائن  الإثبات  حجية  في  الوافي  محمد،  محمد   )5(
الرياض، الطبعة الأولى، 2014، ص32
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فــإذا نكلــت الإدارة عــن تقديــم قرينــة الأوراق موضــوع النــزاع فــإن ذلــك يقيــم قرينــة لصالــح 
المدعــي تلقــى عــبء الإثبــات علــى عاتــق الإدارة، ومــع ذلك فــإذا قدمــت الأوراق انتفــت القرينة)1(.

ــن  ــث إن م ــا: » وحي ــة القضــاء المصــري بقوله ــه محكم ــا حكمــت ب ــك م ــات ذل ومــن تطبيق
المقــرر أنــه ولئــن كان عــبء إثبــات الدعــوى يقــع علــى عاتــق المدعــي بيــد أن الأخــذ بهــذا الأصــل 
علــى إطاقــه لا يســتقيم فــي مجــال القانــون الإداري وذلــك لأن الأصــل أن القــرارات والمســتندات 
ــا ومــن  ــة المدعــى عليه ــد الجهــة الإداري ــة تكــون تحــت ي ــي الدعــوى الإداري الازمــة للفصــل ف
ــة  ــي الدعــوى الإداري ــات ف ــي القضــاء الإداري أن عــبء الإثب ــه ف ــم اضحــى مــن المســتقر علي ث
وترتيبــا علــى ذلــك فــإن تقاعــس هــذه الإدارة عــن تقديــم المســتندات يعــد قرينــة لصالــح المدعــي 

علــى صحــة مــا يدعيــه«)2(.

وتأكيــدا علــى ذلــك قالــت المحكمــة الإداريــة العليــا  فــي مصــر: » إن قرينــة الصحــة المســتمدة 
مــن نكــول جهــة الإدارة عــن تقديــم مــا لديهــا مــن مســتندات قرينــة بســيطة قابلــة لإثبــات العكــس، 
ــا،  ــة العلي ــك المســتندات أمــام المحكمــة الإداري ــة تل ــم الجهــة الإداري ــة بمجــرد تقدي وتنهــار القرين
وأن الجهــة الإداريــة ســوف تقــوم بتقديــم ملــف التحقيــق وكافــة المســتندات التــي صــدر بنــاء عليهــا 

القــرار المطعــون«)3(.

المطلب الثاني:

وقوف الإدارة موقف المدعية استثناء في الدعوى الإدارية

ــارا  ــرا أو اختي ــى القضــاء جب ــى اللجــوء إل ــادرة إل ــادر الإدارة فــي بعــض الحــالات الن ــد تب ق
وبالتالــي تكتســب مركــز المدعــي )الصعــب( فــي الخصومــة الإداريــة وبذلــك يظهــر الفــرد فــي 
ــي تجعــل  ــه )الأســهل( وهــذه الحــالات تعــد اســتثناء مــن القاعــدة العامــة الت مركــز المدعــي علي
ــا  ــذي يتحمــل تبعــات هــذا المركــز فيم ــف الأصعــب )مركــز المدعــي( ال ــي الموق ــرد عــادة ف الف

ــات الإداري)4(.  ــق بالإثب يتعل

واســتثناء مــن الأصــل فــإن الإدارة يمكــن أن تكــون مدعيــة أمــام القضــاء الإداري وذلــك فــي 
ــة فــي مواجهــة الموظــف أمــام المحاكــم  ــة رفــع الدعــوى التأديبي حــالات محــددة لعــل أهمهــا حال
التأديبيــة )فــي الــدول التــي تأخــذ بالنظــام القضائــي فــي مجــال التأديــب( وحالــة عــدم تمتــع الإدارة 

المحكمة الإدارية العليا، 28/5/1996، الطعن رقم 2172 لسنة 37 قضائية، أشار إليه محمد محمد، الوافي في   )1(
حجية الإثبات بالقرائن وتطبيقاتها في القانون الإداري، المرجع السابق، ص33

محكمة القضاء الإداري، أحكام غير منشورة، الطعن رقم 14108، لسنة 54 قضائية، بتاريخ 18/9/2001  )2(

المحكمة الإدارية العليا، أحكام غير منشورة، الطعن رقم 1507، لسنة 45 قضائية، بتاريخ 15/1/2005  )3(

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص90  )4(
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ــث  ــة ضــرورة( حي ــك وعــدم وجــود حال ــذ المباشــر )لعــدم وجــود نــص يســمح بذل ــاز التنفي بامتي
يتوجــب علــى الإدارة اللجــوء إلــى القضــاء كمدعيــة للحصــول علــى حكــم قضائــي بالتنفيــذ الجبــري 

لقرارهــا الــذي امتنــع الأفــراد عــن تنفيــذه طوعــا)1(.

وعليــه فــإن الإدارة تكــون فــي موقــف المدعــي إمــا فــي الدعــاوى التأديبيــة أو فــي حالــة عــدم 
لجوئهــا لامتيــاز التنفيــذ المباشــر لقراراتهــا، وهــذا مــا ســنبينه فــي هــذا المطلــب علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: الإدارة مدعية في الدعوى التأديبية

الدعــوى التأديبيــة هــي دعــوى تقــام ضــد عامــل أخــل بواجبــات وظيفتــه أو أتــى عمــا مــن 
الأعمــال المحرمــة عليــه، حيــث يتــم تحريكهــا أمــام المحكمــة التأديبيــة المختصــة بواســطة النيابــة 
العامــة مــن تلقــاء نفســها حيــن تــرى فــي ضــوء مــا أجرتــه مــن تحقيقــات أن مــا ارتكبــه العامــل مــن 
إثــم تأديبــي لا يتناســب مــع الجــزاء الــذي تملــك جهــة الإدارة ســلطة توقيعــه، كمــا قــد تقــوم النيابــة 
الإداريــة بتحريــك ومباشــرة الدعــوى التأديبيــة بنــاء علــى طلــب مــن الجهــة الإداريــة التــي يتبعهــا 
العامــل علــى أثــر مــا ارتكبــه مــن مخالفــات إداريــة تســتوجب بحســب جســامتها توقيــع أشــد ممــا 
تملــك جهــة الإدارة ســلطة توقيعــه، كمــا تقــوم النيابــة الإداريــة بتحريــك ومباشــرة الدعــوى التأديبيــة 
بنــاء علــى طلــب رئيــس الجهــاز المركــزي وللمحاســبات فــي المخالفــات الماليــة وهــي تلــك التــي 

يترتــب عليهــا ضيــاع حــق مالــي للدولــة)2(.

ــى  ــل القضــاء الإداري أو إل ــز داخ ــي المتمي ــى القضــاء التأديب ــأ الإدارة إل ــا تلج ــك عندم وذل
اللجــان التأديبيــة الخاصــة طالبــة توقيــع الجــزاء التأديبــي علــى العامليــن فــي الدولــة وفقــا لقواعــد 
ــام  ــات قي ــة إثب ــن الإدارة المدعي ــب م ــي تتطل ــا، والت ــون له ــا القان ــي كفله ــة الت ــئولية التأديبي المس
المســئولية التأديبيــة أو الخطــأ الوظيفــي أو التأديبــي الــذي يتجســد فــي الإخــال بواجبــات الوظيفــة 
إيجابــا أو ســلبا وهــذه الحالــة لا تظهــر بطبيعــة الحــال إلا بالنســبة للعامليــن فــي الدولــة وفــي نطــاق 
الوظيفــة العامــة، بالإضافــة إلــى أنظمــة التأديــب المختلفــة بشــأن المنتميــن إلــى النقابــات المهنيــة 

وفقــا للقوانيــن الصــادرة بهــذا الخصــوص)3(. 

وتقــف الإدارة فــي الدعــاوى التأديبيــة فــي موقــف المدعــي حيــث يقــع عليهــا عــبء الإثبــات 
مــا تدعيــه قبــل المحــال للمحاكمــة التأديبيــة مــن إخــال إيجابــي أو ســلبي بواجباتــه الوظيفيــة)4(.

محمد المعولي، العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره،ص 78  )1(

عبد العزيز خليفة، أصول إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، مرجع سبق ذكره،ص 117 - 118  )2(

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص90  )3(

عبدالعزيز خليفة، أصول إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص 118  )4(
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وأســاس إلقــاء عــبء الإثبــات فــي الدعــاوى التأديبيــة علــى عاتــق الإدارة أن أوراق التحقيــق 
والقــرار الصــادر بالجــزاء يكــون فــي حوزتهــا، ومــن ثــم تلتــزم جهــة الإدارة واقعــا وقانوننــا بتقديــم 

المستندات)1(.

 وهــذا مــا ذهــب إليــه قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا » إن أوراق التحقيــق تكــون فــي 
حوزتهــا حيــث تلتــزم واقعــا وقانونــا بتقديمهــا للمحكمــة، وإذا كانــت الإدارة تكــون مدعيــة بالنســبة 
للدعــاوى التأديبيــة المبتــدأة  والتــي تقيمهــا النيابــة الإداريــة ســواء مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى 
ــة  ــا حــال إقام ــة عليه ــون مدعي ــا تك ــزي للمحاســبات فإنه ــاز المرك ــس الجه ــب الإدارة أو رئي طل

طعــن بإلغــاء قرارهــا التأديبــي«)2(.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لا توجــد محاكــم تأديبيــة وإنمــا 
مجالــس تأديــب، كمــا هــو الحــال فــي النظــام الاردنــي والكويتــي حيــث لا يوجــد محاكــم تأديبيــة بــل 
يوجــد مجالــس تأديــب وهــي تختلــف كليــا عــن المحاكــم التأديبيــة مــن حيــث اختصاصاتها وتشــكيلها 

وغالبــا مــا تشــكل مــن داخل الجهــة الإداريــة)3(.

الفرع الثاني: الإدارة مدعية في حالة عدم لجوئها للتنفيذ المباشر

ــي  ــة أو حــق الإدارة ف ــرارات تنفيذي ــي إصــدار ق ــادرة ســلطة الإدارة ف ــاز المب ويقصــد بامتي
اتخــاذ موقــف معيــن تحــدد بــه مركزهــا القانونــي وحقوقهــا دون توقــف علــى إرادة الأفــراد 
ــى آخــر  ــى القضــاء، وبمعن ــر حاجــة لالتجــاء إل ــة بغي ــوة تنفيذي ــرارات ملزمــه لهــا ق بمقتضــى ق
فــإن هــذا الامتيــاز يتجســد فــي قــدرة الإدارة علــى أن تصــدر قراراتهــا التنفيذيــة بإرادتهــا المنفــردة، 
حيــث يترتــب علــى صدورهــا آثــار فــي مواجهــة الأفــراد دون حاجــة منهــا للجــوء للقضــاء لتنفيذهــا 
ومثالهــا قــرارات الفصــل مــن الخدمــة، والجــزاءات التأديبيــة، ولا يكــون أمــام الأفراد حــال الادعاء 
بعــدم مشــروعيتها ســوى اللجــوء إلــى القضــاء للطعــن بعــدم صحتهــا حيــث يكونــوا والحالــة هــذه 
ــي  ــه وهــو الموقــف الأســهل والأيســر ف ــي موقــف المدعــي علي ــي موقــف المدعــي، والإدارة ف ف

مجــال الإثبــات)4(.

بمقتضــى امتيــاز التنفيــذ المباشــر يكــون بوســع الإدارة تنفيــذ قراراتهــا جبــرا رغــم منازعــة 
أصحــاب الشــأن فــي مشــروعيتها ويكــون عليهــا فــي هــذه الحالــة اللجــوء للقضــاء للمنازعــة فــي 
حــق الإدارة فــي التنفيــذ المباشــر حيــث تكــون الإدارة فــي هــذه الحالــة فــي مركــز المدعــي عليــه، 

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية مرجع سبق ذكره، ص91  )1(

عبدالعزيز خليفة، أصول إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص118  )2(

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص91  )3(

محمد المعولي، العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص75  )4(
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فــإذا لــم تلجــأ الإدارة إلــى ســلوك ســبيل التنفيــذ المباشــر لقراراتهــا إمــا لعــدم انطباق شــروطه بشــكل 
مؤكــد لهــا وإمــا اتقــاء منهــا لتقريــر مســئوليتها فــي حالــة عــدم توافــر شــروط هــذا التنفيــذ مــن نــص 
قانونــي يجيــزه أو قيــام حالــة ضــرورة تســتوجب لجــوء الإدارة إليــه، وفــي كلتــا الحالتيــن يكــون 
علــى الإدارة اللجــوء للقضــاء مدعيــة للحصــول علــى حكــم قضائــي بالتنفيــذ الجبــري لقرارهــا حــال 

امتنــاع الأفــراد عــن تنفيــذ هــذا القــرار طوعــا)1(. 

وعلــى هــذا النحــو فــإن الحــالات التــي تلجــأ فيهــا الإدارة ابتــداء إلــى القضــاء الإداري بشــأن 
المنازعــات الإداريــة المحضــة يمكــن تقســيمها إلــى نوعيــن: )2(

ــم تكــون  ــذ المباشــر، ومــن ث ــاز التنفي ــع فيهــا الإدارة بامتي ــي لا تتمت ــة الت النــوع الأول: الحال
ــا أو  ــى حقوقه ــول عل ــد للحص ــق الوحي ــاره الطري ــاء باعتب ــف الادع ــوف موق ــى الوق ــرة عل مجب

ــرر. ــع الجــزاء المق لتوقي

النــوع الثانــي: حــالات تفضــل فيهــا الإدارة مختــارة اللجــوء إلــى القاضــي ابتــداء رغــم تمتعهــا 
ــذ المباشــر، وبذلــك يكــون الوقــوف مــن جانبهــا موقــف الادعــاء باختيارهــا وليــس  ــاز التنفي بامتي
باعتبــاره الوســيلة الوحيــدة، وذلــك للحصــول علــى حكــم قضائــي قابــل للتنفيــذ لحمايــة مركزهــا 
القانونــي، فمثــا حــال عــدم التــزام مقــاول أو مــورد بتنفيــذ التزاماتــه بموجــب عقــد إداري، ففــي 
هــذه الحالــة فإنــه لا يجــوز لــلإدارة إن تضــررت الحــق باللجــوء إلــى القضــاء لإجبــار الممتنــع عــن 

التنفيــذ وذلــك مــن خــال اســتصدار حكــم بحقــه وتنفيــذه تنفيــذا جبــرا.

عبد العزيز خليفة، أصول إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص118 - 119  )1(

محمد العنزي، الإثبات في الدعوى الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص93  )2(
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الخاتمة:

ــة التــي منحــت إلــى الإدارة بغيــة تســيير  مــن خــال دراســتنا لموضــوع الامتيــازات الإداري
ــي  ــازات ف ــذه الامتي ــر ه ــا، وأث ــن أجله ــي وجــدت الإدارة م ــال الت ــل وإنجــاز الأعم ــق العم المرف
الدعــوى الإداريــة، والتــي تؤثــر بشــكل مباشــر فــي إثبــات هــذه الدعــاوى نظــرا لطبيعتهــا الخاصــة.

وبمــا أن القاضــي الإداري اعتنــق مذهــب الإثبــات الحــر فــي إثبــات الدعــاوى الإداريــة، أي 
إن علــى المدعــي أن يســتعمل فــي إثبــات دعــواه كافــة وســائل الإثبــات المتاحــة حتــى يتمكــن مــن 

إثبــات دعــواه أو حتــى نقــل عــبء الإثبــات إلــى المدعــي عليــه.

فإنــه يجــب أن تكــون هنــاك جهــات رقابيــة علــى أعمــال الإدارة حتــى تحقــق المصلحــة العامة، 
وأن لا تحيــد عنــه، وبالتالــي تتجنــب الإدارة الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة، ونظــرا لأن الإدارة 
ــة  ــي المراكــز القانوني ــر ف ــي تؤث ــة والت ــرارات الإداري ــي إصــدار الق ــة ف منحــت الســلطة التقديري
ــتعمال  ــي اس ــراف ف ــى الانح ــالإدارة إل ــع ب ــا يدف ــو م ــة ه ــود الرقاب ــدم وج ــي ع ــراد، وبالتال لأف
الســلطة بحجــة ســلطتها التقديريــة، ويقصــد بالرقابــة هنــا إيجــاد رقابــة إداريــة داخليــة فــي المرفــق 

العــام، تقــوم بمهــام الرقابــة الإداريــة علــى تصرفــات الإدارة.

وهــذه الرقابــة هــي التــي تراقــب أيضــا اســتخدام هــذه الامتيــازات مــن قبــل الإدارة، نظــرا لأن 
هــذه الامتيــازات بعضهــا خطيــرة ويمكــن أن تؤثــر فــي الأفــراد إذا تــم اســتغالها بطريقــة تــدل على 
انحــراف الإدارة فــي اســتعمال الســلطة، وهــذه الرقابــة توجــد لكــي تحمــي الإدارة فــي المقــام الأول 

مــن الآثــار التــي تترتــب عليهــا نتيجــة اســتغالها لامتيــازات التــي منحــت لهــا.

ــا يواكــب  ــر بم ــم التطــور والتغي ــه دائ ــث النشــأة وأن ــر حدي ــون الإداري أيضــا يعتب وأن القان
المصلحــة العامــة، إلا أن هــذا القانــون ولــد مــن رحــم القضــاء التــي أرســت قواعــده ومبادئــه، ولكــن 
ــة،  ــاوى الإداري ــي الدع ــات ف ــون خــاص بإجــراءات الإثب ــود قان ــدم وج ــي ع ــكالية ف ــر الإش تظه
الأمــر الــذي يحتــم علــى القاضــي الرجــوع إلــى القواعــد العامــة فــي الإثبــات، حيــث يمكــن وضــع 
قانــون خــاص بإثبــات الدعــاوى الإداريــة يتماشــى مــع طبيعــة الدعــاوى الإداريــة وخصوصــا مــع 

الامتيــازات التــي منحــت لــلإدارة.
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Abstract:

The nature of the administrative case is different from other cases 
due to the rapid development of administrative law and the absence of 
an independent and special law for administrative proceedings other than 
the civil, commercial or criminal cases which have their own legalization. 
Administrative law derives its provisions and principles from the judiciary 
and the provisions of its previous rulings. This difference is attributed to 
the privileges given to the administration for the operation of public utility, 
which affects the administrative claims arising between the individual 
and the administration. These privileges include the administration’s 
possession of documents and written papers, direct execution, initiative 
and the presumption of assumed truth in the decision. This kind of privilege 
places the administration in the position of the strong, even though it is a 
defendant in the case, and puts the plaintiff individual in the weak position, 
which creates an imbalance between the parties to the case. Therefore, these 
privileges and their impact on the evidentiary process in administrative 
proceedings must be thoroughly explained.

Keywords: Privileges, Direct Implementation, Initiative, Impact of 
Privileges.


